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 ْَْَِ وَاََة اْَتَ ََ اِّي

ْُّأ ُَْأ ََ  ◌ۚ ََُو ُَرُ اَا  

 )02، ملكال(                            



 

  

  

 شكر وعرفان

أولا الحمد والشكر الله عز وجل الذي هو مبدأ الحمد ومنتهاه، الذي وهبني نعمة طلب   

  .ه ووفقني في إتمام هذا العمل المتواضعالعلم، ویسر وسهل لي طریق

ومن واجبي أیضا أن أتقدم بجزیل الشكر وكل ما تحمله عبارات التقدیر والامتنان إلى    

التي لم تبخل علیا بما أفاض االله علیها من علم ومعرفة، " مقران ریمة"الدكتورة المشرفة 

  .یرحیث زودتني بنصائح قیمة أنارت آفاق بحثي جزاها االله كل خ

 2021كما أتوجه بجزیل الشكر إلى قسم الحقوق وكل الأساتذة، وإلى دفعة الحقوق    

القانون الجنائي، ونرجو من االله عز وجل أن تكون دراستنا هذه خیر معین لكل : تخصص

  .دارس في هذا الموضوع وشكرا

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 



 

  

  

  الإهداء

ولكن الأجمل من ذلك أن یتذكر  شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح وطلب العلم،    

  .المرء من كان سببا في هذا النجاح

  .‟وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناˮ: قال االله تعالى  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي الغالیة التي حملتني وربتني أحسن تربیة، وأبي     

طال االله في عمرهما وأكرمهما بالصحة الفاضل الذي كان سندا لي وأفنى شبابه لإسعادي، أ

  .والعافیة

إلى أخوتي الأعزاء الذین وفقوا دعما لي طیلة مشواري الدراسي، إلى كل من ساندني    

  .ووقف معي وقت الشدة، وإلى أعز صدیقتین نسرین وسلمى أدام االله صداقتنا

  

                                                              

  

  خولة جلاب                                                                       

   

  

  

  

  



 

  :قائمة المختصرات

  ن       دون بلد نشر. ب. د

  ن        دون سنة نشر. س. د

  ن         دون دار نشر. د. د

  ط           دون طبعة. د

  ص            الصفحة

  ج               جزء

  العدد        ع       

  ع            دون عدد. د
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 الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد الهادي   

الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن سلك سبیله وسار على منهجه إلى یوم الدین، أما 

  :بعد

   :التعریف بموضوع البحث/ 1

الحمایة الجنائیة، التي لا تشمل على حیاته فقط بل تمتد إلى ما بعد یتمتع الإنسان ب  

مماته، ولهذا وجب احترام الاستمراریة الروحانیة للشخص بعد الموت، حیث یعتبر موضوع 

حرمة الأموات من المواضیع القانونیة الهامة والخطیرة في القانون الجنائي لذلك شهد العالم 

ومرعبة، تكررت بشكل كبیر، وتتمثل في الاعتداء على  في القرن الأخیر حوادث مفزعة

حرمة الأموات، حیث یعتبر المساس بها من أكبر الحرمات ومن الواجب صیانتها، وعلیه 

فإن للجثة حرمة خاصة ومنه جرم المشرع الجزائري الأفعال الواقعة علیها سواء بتدنیسها أو 

للتقدم العلمي الذي ساد العدید من القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش، ونتیجة 

المجالات والتطور الطبي الهائل الذي ظهر في إتباع بعض الأسالیب العلاجیة، نص 

المشرع الجزائري على شروط وضوابط قانونیة تكفل حق الإنسان والجثة، خاصة في عملیات 

رتكبها نقل وزرع الأعضاء من جثث الأموات إلى الأحیاء، خاصة في الاعتداءات التي ی

الأطباء، ومنه ظهرت الجرائم الواقعة على حرمة المیت التي زادت الأمر سواءً انتزاع 

الأعضاء من الجثة أو أنسجة أو مواد المیت، وذلك من خلال إعمالها في بعض التجارب 

  ...العلمیة، أو في السحر والشعوذة أو المتاجرة بها

تهدیم وتخریب وتدنیس المقابر : ن أهمهاأما الأعمال الماسة بحرمة أماكن الدفن فم     

بشكل عام، والاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم باعتبارها رمزا من رموز الدولة 

الجزائریة، ومنه وضع المشرع الجزائري أنظمة ورتب عقوبات وجزاءات على كل شخص 

  .تسول له نفسه الاعتداء وانتهاك حرمة الأموات، وذلك من أجل ردعها
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  :أهمیة الموضوع /2  

" بالحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري"یعتبر موضوع الدراسة والمتعلق   

من المواضیع الهامة في القانون الجنائي بل وأخطرها، لذلك یحظى بأهمیة كبیرة من 

  .الناحیتین النظریة والعلمیة

موجة الإجرام الخطیرة، والتي تكمن أهمیة هذا الموضوع في معرفة  :من الناحیة النظریة -

یرتكب على   أصبحت تهدد حرمة الأموات، فإذا أمعنا النظر في هذه الجرائم نجد أن بعضها

الجثة، والبعض الآخر على المقابر، هذا الأمر الذي یستوجب أخذه بعین الاعتبار، وهذا ما 

  .ألزمنا دراسته ومعالجة إشكالیه

ه الدراسة من خلال محاولة حصر وبیان السلوكات تكمن أهمیة هذ :من الناحیة العلمیة -

المادیة المكونة للجرائم الواقعة على حرمة الأموات، وسبل معالجتها، والحمایة الجنائیة التي 

 .أولاها القانون الجزائري

 :دوافع اختیار الموضوع/ 3

 إلى" الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري"یرجع اختیار موضوع     

  :نوعین من الأسباب

  :الأسباب الموضوعیة

  .كثرة الأفعال الماسة بحرمة المیت، سواء على الجثة أو القبر -

 المساس بقدسیة حرمة المیت، والاعتداء على حقوقه  -

 .عدم رقابة الجهة المختصة لعملیات نقل وزرع الأعضاء من جثث الأموات -

 .عدم وجود أبحاث ودراسات كافیة لتغطیة هذا الموضوع -

 :الأسباب الذاتیة

تتمثل الرغبة الذاتیة للبحث في هذا الموضوع في حداثته، إذا أنه لم یحظ لحد الآن     

بالدراسات القانونیة الكافیة لفهم الموضوع، وحتى إن توفرت لا یكون فیها تعمق كبیر، 

  .والتوسع والخوض في هذا النوع من الجرائم التي تمس حرمة الأموات
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   :الإشكالیة/ 4

من المعلوم بالضرورة أن لكل بحث إشكالیة لابد من الإجابة علیها من خلال     

: التفصیل في الموضوع، والإشكالیة الرئیسیة التي تحاول الدراسة الإجابة عنها تتمحور حول

  عما إذا وفق المشرع الجزائري في تكریس الحمایة الجنائیة لحرمة الأموات؟ 

   :المنهج المتبع /5

موضوع الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، باعتباره  یهدف توضیح    

  : مهم ذو جوانب متعددة، ارتأینا الاعتماد على

من خلال توضیح التعاریف المستعملة في الدراسة، بالإضافة إلى  :المنهج الوصفي_ 

  .أو قبرهوصف أشكال الاعتداءات والانتهاكات الماسة بحرمة المیت، سواء كان على جثته 

من خلال تحلیل موقف المشرع الجزائري، وتحلیل بعض النصوص : المنهج التحلیلي -

القانونیة التي احتوتها الدراسة، ولها علاقة بالموضوع، للوقوف على أوجه قصور وفعالیة 

  .هذه النصوص في تحقیق الحمایة

  :أهداف الدراسة/ 6

لحرمة المیت في التشریع موضوع الحمایة الجنائیة "الهدف من خلال دراسة     

  : یوجد" الجزائري

سواء كانت واقعة على . من خلال إبراز الأفعال الماسة بحرمة المیت :أهداف عملیة_ 

الجثة أو المقابر، والعقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري، بهدف حفظ النظام العام 

  .والأمن العام

جزائري في معالجة الجرائم الواقعة على من خلال إظهار دور المشرع ال :أهداف علمیة_ 

حرمة المیت، ومدى حاجة المجتمعات إلى سن نصوص قانونیة جدیدة قادرة على مواجهة 

الجرائم المستحدثة كجریمة السحر والشعوذة، والمتاجرة بأعضاء وأنسجة أو مواد المیت، 

  . تزویر وثائق عن طریق قطع أعضاء الموتى
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  :الدراسات السابقة/ 7

من الحقائق المسلم بها أن العلم كالبنیان المرصوص، یكمل بعضه البعض، وانطلاقا   

من أن بركة العلم في نسبته إلى أهله، وفي الاعتقاد أن الإشارة إلى الدراسات السابقة لن 

تقلل من أهمیة دراسة هذا الموضوع، من هنا كان لزاما أن یشار إلى الدراسات التي تحدثت 

  .حول الموضوع

ومن أبرز الدراسات التي أشارت إلى الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع   

  :الجزائري نجد

  :01الدراسة     

الجسم البشري وأثر التطور الطبي على : "دراسة دكتوراه للباحث بوشي یوسف بعنوان    

طار العام ، تناولت هذه الدراسة القواعد والمبادئ الأساسیة التي تحكم الإ"نطاق حمایته جنائیا

للحمایة الجنائیة للجسم البشري، وتطبیقات هذا التدخل الطبي الحدیث على الجسم البشري، 

وكذلك مفهوم الحمایة الجنائیة لجثة الإنسان، والتدخل الطبي الحدیث على جثة الإنسان، 

  .وأثره على نطاق الحمایة الجنائیة

  : 02الدراسة     

الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في : "لفلي بعنواندراسة دكتوراه للباحث محمد بشیر ف    

، حیث سعت هذه الدراسة لبیان الأحكام المتعلقة بحرمة "الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

المیت، مع بیان صور الاعتداءات وعقوباتها الحدیة والتعزیزیة في الشریعة الإسلامیة، وكذا 

ل المتعلقة بالجثة، وحكم الشریعة فیها، وكذا القانون القانون الجزائري، مع بیان أحكام النواز 

  .الجزائري، مع تأصیل القواعد والضوابط التي تحكم الممارسات الطبیة الحادثة على الجثة

  : 03الدراسة     

أحكام جرائم : "دراسة ماجستیر للباحث محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو بعنوان    

، حیث تناول فیها "في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيالاعتداء على الأموات وعقوبتها 

الرؤیة الإسلامیة والقانونیة لجرائم الاعتداء على الأموات، وكذلك الجرائم الحدیة الواقعة على 
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الأموات، ومنها سرقة المیت وقذفه ووطئه وعقوبتها في الشریعة الإسلامیة والقانون 

ش الطبي الصناعي، والموقف الشرعي والقانوني الوضعي، وكذلك تطرق إلى مسألة الإنعا

  .منه، ومدى اعتبار الشخص معه حیا بالنسبة لعملیة التشریح ونقل الأعضاء

  : 04الدراسة     

الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في : "دراسة ماجستیر للباحثة بن سعادة زهراء بعنوان   

رمة المیت، والجرائم الواقعة على ، حیث تناولت فیها الأصول العامة لح"التشریع الجزائري

  .تلك الحرمة، سواء كانت على جثته أو على قبره والعقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري

، حیث "الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري: "أما دراستنا فسنتناول     

ن، والجرائم الواقعة على حرمة تناولت محل الجریمة، والمتمثل في مفهوم الموت وأماكن الدف

  .المیت، سواء كانت مرتكبة على الجثة أو القبر، والعقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري

  :صعوبات البحث/ 8

لكل بحث صعوبات لا یكاد یسلم منها أي باحث، ومن أبرز الصعوبات التي واجهتني     

  :في هذه الدراسة نجد

المراجع المتخصصة في هذا المجال التي تناولت موضوع  النقص الكبیر والفادح في_  

الدراسة، مما دفع إلى الاعتماد بصورة كبیرة على القوانین الجزائریة الصادرة في هذا 

  .الموضوع

  .ترابط بعض الجرائم، وصعوبة تقسیم البعض الآخر_ 

  .صعوبة ضبط الخطة، وأیضا تقسیمها تقسیما متوازنا_ 

  :التصریح بالخطة/ 9

للإجابة عن الإشكالیة السابقة ولاستیفاء مقتضیات البحث قسمنا الخطة إلى فصلین،     

  :وكل فصل إلى مبحثین، وكل مبحث إلى مطلبین على النحو التالي
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یتم التناول فیه الجرائم الواقعة على حرمة الجثة والعقوبات المقررة لها في  :الفصل الأول -

بحث الأول إلى الاعتداء على حرمة الجثة، وفي التشریع الجزائري، وسیتم التطرق في الم

  .عقوبات الاعتداء على حرمة الجثة: المبحث الثاني

ومحتواه الجرائم الواقعة على حرمة المقابر والعقوبات المقررة لها في  :الفصل الثاني -

المبحث الأول یبین الاعتداء على حرمة المقابر، : التشریع الجزائري، وقسم إلى مبحثین

 .عقوبات الاعتداء على حرمة المقابر: ث الثانيوالمبح

موضوع الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع "وعلیه ستكون دراستنا حول     

  . وفقا للخطة سابقة الذكر" الجزائري



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

الجرائم الواقعة على حرمة الجثة  

والعقوبات المقررة لھا في التشریع 

 الجزائري
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 سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثیر من خلقه لأنه یعتبر أساس إن االله  

: الوجود ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدي على حرماته حیا أو میتا، لقوله تعالى

لْنَاهُمْ عَلَىٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ « فَضَّ

الموت هو اللحظة الحاسمة التي تفصل  فمن البدیهي أن. »كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 

الإنسان عن الحیاة الدنیا، أي انقطاع الحیاة عن البدن انقطاعا تاما، وعلیه فإن تحدید 

أو القانوني،  هذه اللحظة یكتسي أهمیة بالغة، سواء على الصعید الطبي أو الأخلاقي

وعلیه فالجریمة هي الفعل الذي یحرمه القانون ویقرر له جزاءا جنائیا، أو هي فعل أو 

امتناع یخالف قاعدة جنائیة تحظر السلوك المكون لها، وترتب لمن یقع منه جزاءا 

، ومنه تقع على الجثة العدید من الجرائم التي تعتبر جمیع الأعمال التي یرتكبها 1جنائیا

على الجثة، والمنصوص علیها في القانون كأفعال التشویه أو التدلیس والأعمال  الجاني

الوحشیة والفحشاء، وإخفاء الجثة ونزع الأعضاء من الأموات، ونظرا لخطورة انتهاك حرمة 

الأموات تحمي الجزائر الجثث، سواء كانت الحمایة في قانون العقوبات، قانون الصحة، 

لك بسن قوانین تجرم الجرائم الماسة بحرمة الجثة، وحتى تقوم قانون الحالة المدنیة، وذ

  : هذه الجرائم لابد من توافر أركان الجریمة والتي تتمثل في

الركن الشرعي وهو النص القانوني الذي یجرم الفعل، في حین یتكون الركن المادي      

، والنتیجة وهي من عناصر ثلاثة وهي السلوك الإجرامي، فإما أن یكون إیجابي أو سلبي

الأثر الذي یحدثه سلوك الجاني، أما العلاقة السببیة فهي الصلة التي تربط سلوك الجاني 

  . والنتیجة المرتبطة بفعله، والركن المعنوي الذي یقوم على عنصرین هما العلم والإرادة

  :لهذا خصصنا دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثین     

  .رمة الجثةالاعتداء على ح :المبحث الأول

  . عقوبات الاعتداء على حرمة الجثة :المبحث الثاني

  

                                                           
. ن، د.ب. ، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، د»فقه وقضایا«رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام، : 1

  . 83ن، ص . ت
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  :الاعتـداء على حرمــة الجـثــة: المبـحث الأول

لما كان الإنسان أشرف خلق االله وأكرمهم، حرم االله سبحانه وتعالى الاعتداء علیه،   

بالموت،  سواء كان حیا أو میتا، ومنه فنهایة حیاة الكائنات الحیة ومنها الإنسان تحصل

الذي یعتبر صفة المیت فیعرف المیت من خلال معرفة الموت، بالإضافة إلى تحدید 

لحظة الوفاة، وعلیه فتعتبر الجریمة فعل یجرمه القانون ویقرر له جزاءا جنائیا، أما بالنسبة 

للجرائم التي یكون الإنسان محلا لها بعد الممات التي تمس بحرمة جثته، التي تعرف هذه 

جرائم : ة أنها جسد الإنسان بعد مفارقته روحه، ولذلك یمكن تقسیم هذه الجرائم إلىالأخیر 

عامة، والمتمثلة في جریمة تدنیس الجثة، أو القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش، 

جریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو بدون ترخیص، وجریمة إخفاء الجثة، وجرائم 

أعضاء جثة المیت، وجریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع  خاصة متعلقة بجریمة انتزاع

  . مواد من جثة المیت

  :ومن هنا قسمنا المبحث إلى مطلــــــبین  

  مفـهوم الموت: المـطلب الأول

  .  الجرائـم الماســـة بحرمة الجـثة :المطلب الثاني

  

  مفهــوم المـوت : المطلب الأول

الله منذ أن خلق هذا الكون تواجه كل حي ولا سبیل إن الموت حقیقة وجودیة خلقها ا    

  . لإنكارها فهو اللحظة الحاسمة التي یغادر فیها الإنسان الدنیا ویستقبل الآخرة

 )الفرع الأول( :سنتناول في هذا المطلب تعریف الموت وذلك بتقسیمه إلى فرعین   

  . تحدید لحظة الموت) الفرع الثاني(تعریف الموت، و
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  تعـــریـف المـوت : لأولالفــرع ا

یعتبر الموت الحد الفاصل بین التعامل مع إنسان حي والتعامل مع جثة إنسان،   

من  )ثالثا(من الناحیة الطبیة و )ثانیا(من الناحیة الشرعیة و )أولا(: لذلك سنتناول الموت

  . الناحیة القانونیة

  الموت من الناحـیة الشـرعـیة: أولا

عرف أهل اللغة الموت بأنه ضد الحیاة، ویطلق كذلك على : غةتعریف الموت في الل   

  . إذا نام: مات الرجل: السكون، فكل ما سكن فقد مات، كما یطلق على النوم، یقال

فارقته الحیاة، ومات الشيء همد وسكن، : مات الحي موتا: جاء في المعجم الوجیز 

1ماتت الریح سكنت والنار بردت: یقال   

م، الواو، التاء أصل صحیح یدل على ذهاب القوة من الشيء، ومنه المی: ومنه الموت

 .2الموت خلاف الحیاة

ومما یلاحظ من التعریفات السابقة أن لفظ الموت یطلقونه ضد الحیاة، یعني إذا   

  . كانت الحیاة تعني وجود الروح في الجسد، فالموت بمفارقته له

  : تعریف الموت اصطلاحا .1

فارقة الروح للجسد، هذه هي حقیقته عند الفقهاء، وتكاد عرف الموت شرعا بأنه م  

كلماتهم تتوارد على هذا، ولم یتم الوقوف على خلافه في كلامهم من أنها مفارقة الروح 

 .3البدن، بل هو حقیقة شرعیة لا یعلم فیها خلاف

                                                           
، )الموت الرحیم(مي علي محمد علي أحمد، معیار نحقق الوفاة وما یتعلق بها من قضایا حدیثة في الفقه الإسلا: 1

  . 141، ص 2007كلیة الشریعة والقانون، د ط، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائريبن سعادة زهراء، : 2

  . 18، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة الموت الدماغي والآثار المختلف فیها المترتبة علیهسعید بن مبارك دخیل الأكلبي، : 3

  . 868، د س ن، ص 36، ع 05والعربیة، المجلد 



  ول الجرائم الواقعة على حرمة الجثة والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائريالفصل الأ

11 
 

في  فعرفها الفقهاء بتعاریف كثیرة منها ما هي متشابهة، ومنها ما هي مختلفة، لكن تتفق  

  : المعنى، فمن هذه التعریفات أخذنا كل مذهب تعریفا

  1»هو أمر وجودي لأنه ضد الحیاة، وقیل أمر عدمي«: یقول الحنفیة إن الموت    

وجود تضاد الحیاة فلا یعرى الجسم عنهما «: في حین وصف المالكیة الموت بأنه    

  . »ولا یجتمعان فیه

  . »وح البدنأن الموت هو مفارقة الر «: ویرى الشافعیة    

موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، وخروجها منه «: وذهب الحنابلة إلى اعتبار    

فإن أرید بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أرید أنها تعدم وتضمحل وتصیر عدما 

  2محضا، فهي لا تموت بهذا الاعتبار

لموت هي ضد والذي یظهر من خلال التعریفات أن الفقهاء اتفقوا على أن ا    

  .الحیاة، وهي مفارقة الروح للجسد

بعد مفارقة الروح للجسد تظهر بعض العلامات على المیت، تدل على أن الروح     

  .خرجت من بدن صاحبها وغادرته إلى غیر رجعة

  : ومجمل هذه العلامات التي جاءت في كتب الفقه تتمحور حول العلامات التالیة 

میل أنفه وامتداد جلدة  -ترخاء قدمیه وانفصال زندیهاس - انقطاع النفس –شخوص البصر

  . انخساف صدغیه واشتداد جلدة خصیتیه -وجهه

یلاحظ مما سبق أن جمیع هذه العلامات ظنیة وغیر قطعیة على حدوث الموت     

عدا انقطاع النفس، كما أن الفقهاء ینصون على أنه في حالة الشك في حالة ما لابد من 

   3ت قبل إعلان الوفاةالتحقق من حدوث المو 

  

  
                                                           

 ، دار المعرفة، بیروت، د س ن، ص02، ط 01ابن نجیم زین الدین الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج : 1

115 .  
، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة أحكام التصرف في الجثة في الفقه الإسلاميرقیة أسعد صالح، : 2

  . 14، ص 2010الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
،     20دنیة للعلوم التطبیقیة، المجلد ، المجلة الأر الموت الدماغي، دراسة فقهیة مقارنةأحمد نمر أحمد أبو جوید، : 3

  .04، ص 2017، 01ع 
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  : الموت من الناحیة الطـبیة: ثانـیا 

الموت والحیاة سر من الأسرار، ولغز من الألغاز، لم یدرك (یردد الأطباء عبارة     

  ). الإنسان خبایاه رغم أنه شاهد هذه التجربة مرارا

ومن المعلوم أن الإنسان لا یدري عن اللحظة التي یموت فیها، فهو معرض في     

ي لحظة ومنذ ولادته بل قبل الولادة، وهو حمل في بطن أمه قد یتعرض لسبب من أسباب أ

الوفاة، إلا أن تحدید الموت كان ولا یزال یشكل لغزا محیرا بالنسبة لعامة الناس، وربما 

  1بالنسبة للأطباء في بعض الحالات

الدمویة وتوقف  استمرار القلب والدورة: فالتعریف القانوني للحیاة عند الأطباء هو    

  .التنفس

  2توقف القلب والدورة الدمویة وتوقف التنفس: ومن هنا تعارف الأطباء على أن الوفاة هي

هو التوقف النهائي لكل مظاهر الحیاة أو : وعرف الموت عند الأطباء بأنه    

التفاعلات الحیویة بالجسم، مع وجود بعض مظاهر الحیاة عقب الموت العام، ولكن 

  . 3الخلایابالأنسجة و 

حیث أن الموت عند الأطباء مندرج، ویمر بمراحل ابتدءا من الموت الإكلینیكي،     

حیث أن في هذه المرحلة یتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفها، وفي مرحلة ثانیة 

یتوقف الدماغ بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأكسجین للمخ، وفي مرحلة 

تموت خلایا أعضاء الجسد وأنسجته شیئا فشیئا، فیحدث ما یسمى بالموت أخیرة للوفاة 

  .4الخلوي وهو الموت التام والكامل للإنسان

                                                           
أحكام جرائم الاعتداء على الأموات وعقوبتها في الشریعة الإسلامیة والقانون محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، : 1

ریع الجنائي ، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة تخصص التشالوضعي

  .  33، ص 1425/2004الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
، 1مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، ج: 2

  . 272، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 02الكتاب
، یف الشرعي لموت الدماغ وأثره في عملیات نقل الأعضاء دراسة فقهیة طبیة مقارنةالتكأحمد محمد لطفي أحمد، : 3

  .244، ص 2014، الإمارات العربیة، 06، ع 16مجلة الحقوق، المجلد 
، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، الأحكام الشرعیة والطبیة للمتوفى في الفقه الإسلاميبلحاج العربي بن أحمد، : 4

  . 27-26، ص 2011، السنة 42ع
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یعتمد الأطباء في تشخیصهم لموت الإنسان على عدة أمارات، وما تم ذكره سابقا     

یدهم من أمارات یستخدمها الفقهاء هي في الحقیقة أمارات استخدمها الأطباء قدیما في تحد

للوفاة، والیوم تعتبر هذه الأمارات من قبل الأطباء إشارات على الوفاة تدعوهم للتأكد من 

علامات : ، وهذه العلامات تنقسم إلى قسمین1موت الشخص باستعانتهم بأمارات أخرى

  .أساسیة وأخرى استدلالیة

  :علامات الموت الأساسیة .1

ویة توقفا لا رجعة فیه العلامة الفارقة بین یعتبر الأطباء توقف القلب والتنفس والدورة الدم 

 .2الحیاة والموت

  : مما سبق نستنتج أن العلامات الأساسیة تتمثل في  

  توقف الدورة الدمویة المتمثلة في القلب والرئتین  -

 .توقف الدماغ -

 : علامات الموت الاستدلالیة .2

لأرض، وعدم وما یتبعه من تفرطح رمي في الأجزاء المتلاصقة ل :ارتخاء العضلات )1

استجابة الجثة لأي تنبیه حسي، وتتوقف جمیع الأفعال المنعكسة وثبات حدقة العین، ولا 

تتأثر بالضوء الشدید وبرودة الجسم حتى تصیر درجة حرارة الجثة كدرجة حرارة الجو 

 . 3المحیط بها

 . 4لیةوهي زرقة ناتجة عن توقف الدورة الدمویة، وخاصة في المناطق السف :الزرقة الرمیة )2

 .ساعة بعد الوفاة 12ویبدأ بعد ساعتین من الوفاة ویكتمل خلال  :التیبس الرمي )3

 .5هو تحلل أنسجة الجسم بواسطة مكروبات التعفن وخاصة الأحشاء :التعفن الرمي )4

                                                           
، بحث استكمالا لمتطلبات مساق قضایا طبیة علمیة بدایتها ونهایتها ...الحیاة الإنسانیةبلال ناجي یوسف خلف، : 1

  . 23، ص 2013معاصرة للدكتور حسام الدین عفانة، جامعة القدس، 
  .872سعید بن مبارك دخیل الأكلبي، المرجع السابق، ص : 2
  .53جع السابق، ص علي محمد علي أحمد، المر : 3
  .28أسعد صالح عرار، المرجع السابق، ص  ةرقی: 4
  . 872سعید بن مبارك دخیل الأكلبي، المرجع السابق، ص : 5
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هذه العلامات لا تظهر إلا بعد مرور ساعات من الموت، وتحدث بتدرج زمني   

 1الذي مضى على حدوث الموتحتى أنها تستخدم كمقیاس لتحدید الوقت 

  : الموت من الناحیة القانونیة: ثالثا

الوفاة لیست ظاهرة بیولوجیة فقط، وإنما واقعة قانونیة ولها آثارها المتنوعة، وهو ما     

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا «: عبر عنه القانون المدني، حیث نص على أنه

  . یفا قانونیا دقیقاً للموت، غیر أنه لم یعطي تعر 2»وتنتهي بموته

فالموت بالنسبة للقانون هو اللحظة الحاسمة التي یختفي فیها الشخص من     

الوجود، لحظة مجردة یتوقف المرء فیها عن الحیاة، وتثیر هذه الظاهرة خلال لحظة واحدة 

  .تغیرات جوهریة على الصعید القانوني

ئج مهمة تغیر في الحالة فالموت هو تلاشي الشخصیة، ویترتب على ذلك نتا    

  .المدنیة، وتوقف المرء عن كونه شخصا، حیث أنه لم یعد من أشخاص القانون

لحظة انعدام الشخصیة التي یسبقها «: فیعرف الموت على أنه G.Penneauأما     

  3»انعدام جسم الإنسان نفسه

مل توقفا أن الموت یتحقق بتوقف القلب والرئتین عن الع: ویشیر فقهاء القانون إلى    

دائما ومستمرا، وبمعنى آخر أنه یكفي لاعتبار الإنسان میتا أن یتوقف قلبه ورئتیه عن 

  .وظیفتهما

انفصال الروح عن الجسد، «: كما یعرف أصحاب النظریة اللاهوتیة الموت بأنه  

وبالطبع لا یمكن أن یوافق هذا التعریف رجل القانون، وكذلك الطبیب حیث أن الروح غیر 

  .4»لا یمكن الشعور بها أو إدراكها باللمسمنظورة 

                                                           
  .268، ص 2011، السعودیة، 11، مجلة الجمعیة الفقهیة، ع موت الدماغسعد بن عبد العزیز الشویرخ، : 1
یعدل  2007مایو سنة  13الموافق ل  1428الثاني عام  ربیع 25مؤرخ في  07/05من قانون رقم  25المادة : 2

المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58ویتمم الأمر رقم 

  .31م، ع 2007مایو سنة  13الجریدة الرسمیة 
  .286، 285مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص : 3
، رسالة للحصول على ي وأثر التطور الطبي على نطاق حمایته جنائیا، دراسة مقارنةالجسم البشر بوشي یوسف، : 4

م، ص  2013درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

353_354.  
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لذلك من المهم عدم إعطاء تعریف قانوني للموت لأن أي تعریف سوف یتجاوزه     

القانون لا یحق له «: العلم بسرعة، وسیصبح بالیا وعدیم الفائدة، فهناك اتفاق على أنه

قریر حقیقة تعریف الموت، ولكن فقط تحدید بعض قواعد السیر للتسهیل على الأطباء ت

  1الموت ولحمایتهم من المسؤولیة

  

  : تحدید لحظة الوفاة: الفرع الثاني

یعتبر تحدید لحظة الوفاة أمرا جوهریا، فهي من أعقد المسائل التي یتنازعها الطب     

والشرع والقانون، لأنها تعني الحكم بالموت، فأصبحت هذه الأخیرة مهمة جدا لأنها تكتسي 

ى الصعید الطبي أو الأخلاقي أو القانوني، خاصة في المجال الطبي أهمیة بالغة، سواء عل

  .نتیجة انتشار عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من شخص میت إلى شخص حي

وعلیه سوف نبحث في هذا الفرع على إشكالیة تحدید لحظة الموت بدایة ببیان     

  .لحظة الموتأهمیة تحدید : )ثانیاً (ومعاییر تحدید لحظة الموت ): أولاً (

  معاییر تحدید لحظة الموت: أولا

  ) الموت الظاهري(المعیار التقلیدي  )1

تعددت مسمیات الموت الظاهري بین أوساط المهتمین بإیجاد معیار محدد للموت،     

فهناك من یطلق علیه بالمعیار التقلیدي للوفاة، وهناك من یعرفه بالموت الإكلینیكي، 

 .يوهناك من یسمیه بالموت الظاهر 

توقف العملیات الحیویة لدى جسم الإنسان، والمرتكزة «ویقصد بالموت الظاهري     

في القلب والتنفس، وفقا لهذا المعیار فإن الوفاة تحدث بمجرد تأكد الطبیب من توقف 

  . 2القلب والرئتین عن العمل

  

                                                           
ة مقدمة كجزء لمتطلبات نیل درجة ، رسالالتنظیم القانوني لعملیات نقل الأعضاء البشریةمایا عباس أسعد، : 1

  .57،58الماجستیر، بیروت، د ت ن، ص 

محمود أحمد طه، المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة، دط، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز  :2

 .27م، ص 2001/ هـ 1422الدراسات والبحوث، الریاض، 
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 :ما یلي) الموت الظاهري(ومن الانتقادات الموجهة لهذا المعیار التقلیدي 

تماشى مع التقدم الطبي الحدیث، فقد ظهر علمیا أن توقف القلب لا یحدث لا ی  

الوفاة، فیمكن استرجاع الحیاة بتنشیط القلب بالصدمة الكهربائیة، أو إیصال الشخص 

بأجهزة الإنعاش الصناعي في حال دخول الشخص في غیبوبة، وإذا ما سلمنا بهذا 

ریض وزرعها لدى الشخص المریض بمجرد المعیار فیمكن للطبیب انتزاع ما یشاء من الم

توقف القلب والدورة الدمویة عن العمل، بید أنه موت ظاهري فقط وإذا لم یتحقق الطبیب 

  .1من الموت الحقیقي یكون قد ارتكب جریمة القتل العمد

مما سبق ظهر معیار حدیث یعتمد على توقف نشاط المخ كمعیار لتحدید لحظة   

  .الوفاة

  )الموت الدماغي(المعیار الحدیث  )2

طبقا لهذا المعیار یعتبر الشخص میتا متى ماتت خلایا مخه بصفة نهائیة،     

فالطب الحدیث یعتبر أن حیاة الإنسان تنتهي عندما تموت خلایا مخه حتى ولو ظلت 

خلایا قلبه حیة، فمتى ماتت خلایا المخ بصورة نهائیة فإنه یستحیل عودتها إلى الحیاة، 

 . 2عودة الإنسان إلى وعیه وإلى حیاته الطبیعیةوبالتالي یستحیل 

فالموت الدماغي مصطلح مبهم وغیر واضح، حیث یختلف أنصار الموت   

الدماغي في تحدید الجزء الذي یتوقف من الدماغ، وإن كان یغلب علیهم الاعتداد بموت 

بجذع  جذع المخ، والذي لا یشمل موت القشرة المخیة، وإنما یشیر إلى موت تلك الأجزاء

المخ المعروفة بالمراكز العصبیة الحیویة والمسؤولة عن استمرار التنفس وضغط الدم 

  . 3ودوران الدم

  

                                                           
موت الدماغي للإنسان والتصرف في أعضائه بین ضرورة طبیة وإشكالات البوقرین عبد الحلیم، بوناصر إیمان، : 1

  .143، ص 2017، 02، المجلد 08، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، ع قانویة

، المجلة زراعة الأعضاء وإشكالات تحدید لحظة الوفاة بین المقتضیات الطبیة والقانونیة والشرعیةأحمد عمراني، : 2

  . 280الجزائریة للمحفوظات، د ع، د س، ص 
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، 01إبراهیم صادق الجندي، الموت الدماغي، ط : 3

  .44، الریاض، ص 2001 \1422
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  : ویتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء رئیسیة  

  .وهو مركز التفكیر والذاكرة والإحساس :المخ -

  .وظیفته توازن الجسم :المخیخ -

نفس والتحكم في القلب وهو المركز الأساسي للت Cérébral Tronc :جذع المخ -

  .1والنبض وتنظیم ضغط الدم والدورة الدمویة، ولا یمكن أن تستقیم الحیاة بدونه

فإذا مات الدماغ بأجزائه الثلاثة یعتبر الإنسان میتا، أما إذا مات المخ أو المخیخ دون 

  .2جذع الدماغ ففي هذه الحالة یمكن اعتبار الإنسان حیا، رغم عدم وعیه وإدراكه

خذ بهذا المعیار سیؤدي إلى فشل عملیات زرع الأعضاء، لأنها تتطلب أن یكون فالأ 

  .العضو حیا، فالقلب إذا ماتت خلایاه لا یصلح غرسه في جسم المستقبل

لهذا لجأ الأطباء إلى القول بأن الشخص یعتبر میتا بموت الدماغ، مما یفقد قدرة   

لحاجات ووظائف الجسم، وحدد الأطباء  الإنسان على الوعي والتفكیر والشعور والاستجابة

توقف «بالضبط موت جذع المخ للقول بموت الإنسان، فالحقیقة التي یؤكدها الأطباء أن 

القلب عن العمل لا یعني بالضرورة الوفاة، كما أن استمرار القلب عن العمل بعد موت 

  . 3»المخ لا یعني الحیاة

  :موقف المشرع الجزائري )3

ي التشریع الجزائري متى تعطلت وظائف المخ وحكم الأطباء الشخص یكون میتا ف    

أن هذا التعطیل لا رجعة فیه، وبما أن المیت دماغیا یكون في غیبوبة فیجب استبعاد 

                                                           
، مجلة البحوث الفقهیةأثر القول باعتبار الموت الدماغي موتا حقیقیا أولا في الأحكام صالح بن علي الشمراني، : 1

  .10، ص 2011، 89الفقهیة المعاصرة، ع 
، السنة 05، مجلة المعارف، ع نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین ضوابط الشریعة وحدود القانونمحمد عیساوي، : 2

  .209، ص 03
قارنة، مجلة ، دراسة مضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المیت إلى الحي في القانون الجزائريي، قجمال ونو : 3

  . 130، 129، ص 2018، 4 المجلدالدراسات الفقهیة والقضائیة، 
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وبالتالي المشرع  1الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الغیبوبة كنوبة السكري، نوبة الكلى

 .يالجزائري أخذ بالمعیار الحدیث، وهو الموت الدماغ

  أهمیة تحدید لحظة الموت: ثانیا

تكتسب مسألة تحدید لحظة الوفاة أهمیة كبیرة باعتبارها الحد الفاصل بین الحیاة     

  :والموت، وتتمثل هذه الأهمیة فیما یلي

تسجیل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنیة من قبل ضابط الحالة المدنیة، وتحریره  )1

  ).قانون الحالة المدنیة 81 طبقا لنص المادة. (لشهادة الوفاة

جواز نقل الأنسجة والأعضاء من المتوفي في حالة الشروط اللازمة، وبصفة خاصة   )2

بالنسبة للأعضاء الضروریة للحیاة كالقلب مثلا، والتي لا یجوز استقطاعها أثناء الحیاة 

 .وإلا أدى إسقاطها إلى الموت

شكل ذلك جریمة في حكم الحكم بجواز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي دون أن ی )3

القانون، كما یمكن استمرار عمل هذه الأجهزة بغرض المحافظة على القیمة البیولوجیة 

 .2للعضو المراد استئصاله

سقوط الحق في العقوبة البدنیة إذا كان المتهم في دعوى، وذلك لأن مبدأ شخصیة  )4

نفسه، وبالتالي فإن العقوبة في القانون الوضعي تفرض ألا تنال شخصا آخر غیر الجاني 

وفاة المتهم یؤدي إلى سقوط الحق في العقاب، بحیث لا یجوز أن تنفذ فیه العقوبة میتا أو 

 . 3یحل محل ورثته

انقطاع الخصومة في الدعاوي التي یكون المتوفى طرفا فیها بشرط أن تكون قابلة  )5

 : للانتقال، حیث نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي

وفاة أحد : تنقطع الخصومة في القضایا التي تكون مهیأة للفصل للأسباب الآتیة«

 .4»الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال
                                                           

  .36، ص 2008، دار الثقافة، الأردن، 3كامل السعید، شرح قانون العقوبات، ط : 1
  .37، 36ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 2
  .57محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، المرجع السابق، ص : 3
4

، 2008فبرایر سنة  25الموافق لــ  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09من قانون رقم  220، 210د الموا -  

 .21م، ع 2008أبریل  23یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة 
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انقضائها إذا كانت غیر قابلة للانتقال، بحیث نص المشرع الجزائري في قانون  )6

لدعوى تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء ا«: یلي الإجراءات المدنیة والإداریة على ما

بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى، یمكن أیضا أن تنقضي الخصومة 

  .1»بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد انقطعت لأسباب أخرى

 

  :الجثة الجرائم الماسة بحرمة: المطلب الثاني

ة جثة شخص میت ثبت بناءً على الخبر : یعرف الدكتور بلحاج العربي الجثة بأنها    

الطبیة توقف جمیع مظاهر الحیاة في جسمه، وتختص بالتحقیق في ذلك لجنة طبیة 

  . 2مختصة، لا یكون بین أعضائها الطبیب أو الأطباء الذین یعهد إلیهم إجراء عملیة النقل

وعلیه فإن جثة أي شخص منا هي معرضة للاعتداء والإساءة، لذا وجب علینا أن     

ثة المیت، حفاظا على سلامتها وقدسیتها، ومنه الجرائم نبین الأفعال التي قد تلحق بج

التي یكون الإنسان سببا في وقوعها، خاصة بعد الموت، والتي تعتبر انتهاكا لحرمة 

الجثة، یمكن تقسیمها إلى جرائم عامة، وتتمثل في جریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة 

علیها وحشیة أو فحش،  دون ترخیص، وجریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي عمل فیه

وجریمة إخفاء الجثة، وجرائم خاصة وتتمثل في جریمة انتزاع أعضاء جثة المیت، وجریمة 

  .انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت

لذا سنتناول في هذا المطلب دراسة كل جریمة قد تمس بجثة المیت، رغم التقارب     

 )الفرع الثاني(الجرائم العامة، و )الفرع الأول: (نوالتداخل بینهما، وذلك بتقسیمه إلى فرعی

  .الجرائم الخاصة

  

  

  

  

                                                           
   .، السابق ذكره08/09من القانون رقم  220و 210أنظر المواد : 1

ئري والفتاوى الطبیة المعاصرة، في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزابلحاج العربي، معصومیة الجثة : 2

  .70، 69، ص 2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د
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  الجرائم العامة: الفرع الأول

لقد نص المشرع الجزائري على الجرائم العامة المتعلقة بانتهاك حرمة جثة المیت     

 )أولا: (قانون العقوبات والتي تتمحور حول 441والمادة  154إلى  150في المواد من 

القیام  جریمة تدنیس الجثة أو )ثانیا(دفن الجثة أو إخراجها خفیة بدون ترخیص، وجریمة 

  .جریمة إخفاء الجثة )ثالثا(بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش، و

  :جریمة دفن جثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص: أولا

 إن جریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو بدون ترخیص تستلزم لقیامها توافر    

الركن الشرعي، والركن المادي، والركن : الأركان الأساسیة كباقي الجرائم والمتمثلة في

  . المعنوي

  :الركن الشرعي )1

یتمثل الركن الشرعي لجریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص في ما     

كل من انتهك حرمة متوفى «: جاء في قانون العقوبات الجزائري، حیث ینص على مایلي

قیام بدفن جثة أو إخراجها خفیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من  أو

 .»دینار 2.000إلى  500

  :یلي وكذلك ینص قانون العقوبات الجزائري على ما    

أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر وبغرامة من  10یعاقب بالحبس من «    

كل من تولى دفن أحد المتوفین دون : ندج أو بإحدى هاتین العقوبتی1.000إلى  100

ترخیص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخیص، 

وكل من یخالف بأیة طریقة كانت النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بأعمال الدفن 

  .1»المذكور أعلاه

دفن دون ترخیص من ضابط لا یمكن أن یتم ال«: وأیضا نص قانون الحالة المدینة    

الحالة المدنیة مكتوب على ورقة عادیة ودون نفقة، ولا یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد 

                                                           
دیسمیر سنة  30 ــالموافق ل 1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  15/19من قانون رقم  441، 152المواد : 1

 1966یونیو سنة  08 ـــالموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015

  . 71، ع 2015دیسمبر  30والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 
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تقدیم شهادة معدة من قبل الطبیب أو من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي كلف 

  1بالتحقیق في الوفاة

  : الركن المادي )2

 : یتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي

  : مجرمالسلوك ال  ) أ

فعل الجاني المتمثل في دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص من ضابط الحالة  

المدنیة، معناه هناك صورتین في هذه الجریمة، أي قد یقع الانتهاك على الجثة قبل دفنها 

وبعد دفنها من قبل ذوي المتوفي، ولكن قد یتم إخراج الجثة لدواعي التحقیق الجنائي، 

عن سبب الوفاة التي حام حولها الشك، وبالتالي لا یمكن أن یشكل هذا وذلك للكشف 

الفعل جریمة إخراج جثة خفیة أو دفنها دون ترخیص، وذلك بحضور الطبیب المختص 

 .2والمسؤول عن عملیة الدفن

وهي حصول الاعتداء على حرمة المیت بدفنه أو بإخراجه من  :نتیجة الاعتداء  ) ب

  .، أو غیر مرخص به)خفیة(مدفنة على وجه غیر مشروع 

  :العلاقة السببیة) ج

یجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجریمة حصول الرابطة السببیة بین فعل     

الاعتداء والمتمثل في دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص والنتیجة المتمثلة في 

  .3تحقیق الاعتداء على حرمة المیت

ین أن فعل الجاني وقع نتیجة ظروف لا علاقة له فیها إذا تنتفي هذه العلاقة إذا تب  

فعندما یرید شخص إخراج جثة قریبه من أجل تحویلها إلى مقبرة أخرى وإعادة دفنها وجب 

                                                           
یعدل ویتمم  2014غشت سنة  09الموافق ل  1435شوال عام  13مؤرخ في  14/08من القانون رقم  78المادة : 1

والمتعلق بالحالة المدنیة،  1970فبرایر سنة  19الموافق ل 1389ة عام ذي الحج 13المؤرخ في  70/20الأمر رقم 

  .49، ع 2014عشت سنة  09الجریدة الرسمیة 
ضیاء نوري حسن، الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، د ط، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، : 2

  .17، ص 1990
  .46ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 3
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من المرسوم  14علیه إتباع الإجراءات القانونیة اللازمة والمنصوص علیها في المادة 

  .771-16التنفیذي رقم 

  : الركن المعنوي )3

 . العلم والإرادة: الجنائي طبقا للقواعد العامة على عنصرین همایقوم القصد     

العلم هو أن یكون الجاني على علم بكافة العناصر المكونة للجریمة والإرادة تتمثل     

في اتجاه إرادته إلى انتهاك حرمة المیت بدفنه أو إخراجه من مدفنة خفیة أو دون ترخیص 

  .2من الجهة المختصة

  یس الجثة أو القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش جریمة تدن: ثانیا

لقیام جریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش وجب     

  .توافر أركانها الثلاثة وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

   :الركن الشرعي_ 1

قانون العقوبات الجزائري، حیث یتمثل الركن الشرعي لهذه الجریمة في ما جاء في     

كل من دنس أو شوه جثة أ وقع منه علیها أي عمل من أعمال «: نص على ما یلي

إلى  500الوحشیة أو الفحش یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

هذه المادة تحمي الجثة من أعمال التدنیس والتشویه ومن الأعمال . 3»دینار 2.000

مال الفحش، التدنیس كرمي القاذورات علیها، أما التشویه كقطع بعض الوحشیة وأع

أعضائها بحیث تتغیر صورتها ویصعب التعرف علیها، أما الأعمال الوحشیة فهي كثیرة 

ومتنوعة وقد تتمثل في قطع الرأس أو تمزیق البطن أو بتر جزء من أجزاء الجثة أما 

                                                           
  2016فیفري  24الموافق لـــ  1437جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  16/77من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  :1

، 2016فیفري  24یحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، الجریدة الرسمیة 

  . 12ع 
  .أن ضابط الحالة المدنیة هو الجهة المختصة لتقدیم تراخیص الدفن" قانون الحالة المدنیة  78حسب المادة : 2
  . ، السابق ذكره19.15من القانون رقم  153انظر المادة : 3
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لق على وجه الخصوص بالأعضاء أعمال الفحش فهي بدورها أعمال وحشیة وقد تتع

  .1التناسلیة

  : الركن المادي_ 2

یقوم الركن المادي بالقیام بفعل اعتداء كالتدنیس أو التشویه أو الفحش على الجثة     

  .ویجب أن یكون الفعل فیه انتهاك واعتداء على جثة المیت

  : لقیام هذا الركن یشترط توافر ثلاث عناصر وهي    

  :السلوك المجرم  ) أ

قیام الجاني بفعل فیه تدنیس أو تشویه لجثة المیت أو وقع منه علیها أي عمل هو     

 .2من الأعمال الوحشیة أو الفحش دون وجه مشروع

یتمثل التدنیس في سحب الجثة أو تعلیقها على مرأى الناس أو تشویه الجثة بمادة     

و إخراج الأعضاء تخربها، أما بالنسبة للأعمال الوحشیة تتمثل في التقطیع أو التخریب أ

  .3الداخلیة للجثة

أما أفعال الفحش وهي الأفعال المادیة التي تشترط في جرائم الاعتداء على العرض       

الداخلیة  والتي تتمثل بالتقطیع أو التخریب أو إخراج الأعضاء 4لإشباع الرغبات الجنسیة

  .5الجثة ومن الممكن أن تحرق الجثة وینصب الفحش على الاعتداء الجنسي على

                                                           
، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة المطبعة 02دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، ج : 1

  . 26، ص 2007الجهویة بقسنطینة، 
  . 47سعادة زهراء، المرجع السابق، ص  ابن: 2
، مؤسسة الرسالة، 14، الطبعة 02عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، الجزء : 3

  . 456، ص 2000بیروت، 
ت الجامعیة، ، دیوان المطبوعا02متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، ط  دمحمد رشا: 4

  . 181، ص 1989الجزائر، 
باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، القتل بالسم، المساعدة على انتحار، القتل الرحیم، الإیذاء بصورة : 5

، 2011مختلفة، الإجهاض، قتل حدیثي العهد بالولادة، انتهاك حرمة الجثة والذات والقهر، د ط، دار هومة، الجزائر، 

  . 533ص 
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غیر أن هذه الأفعال یشترط فیها أن یكون من تقع علیه حیا فإن جامع الجاني     

إمرأة توفیت منذ وقت یسیر وحصوله بذلك على إشباع جنسي كامل، لا یعد مرتكب 

جریمة الاعتداء على العرض وإنما هو الاعتداء على حرمة المیت لأن الحیاة الجنسیة لا 

  .1تكون إلا للأحیاء

  : ة الاعتداءنتیج   ) ب

تشمل جمیع التغیرات والآثار التي یحدثها الجاني على الجثة نتیجة لاقترانه     

، والذي یتمثل في تدنیس أو تشویه أو أعمال وحشیة أو فحش علیها 2السلوك الإجرامي

 . أي أن یكون الاعتداء حصول انتهاك لحرمة الجثة التي یجرمها القانون

  :العلاقة السببیة) ج

الركن المادي لهذه الجریمة لابد من توافر الرابطة السببیة وهي أن تكون لقیام     

ومنه الفعل . 3السلوكات الإجرامیة هي المتسببة فیما لحق الجثة من تشوهات وتغیرات

المتمثل في التدنیس، التشویه، أعمال وحشیة أو فحش علیها وبین النتیجة المحققة 

  .والمتمثلة في انتهاك حرمة الجثة

یكون الدافع من القیام بالأعمال الوحشیة هو إخفاء معالم الجریمة وهنا یتبین  قد    

سبب ارتكاب الجاني للجرم وقد یحدث أن یتم حرق الجثة لأسباب صحیة خصوصا في 

حالة الأوبئة الفتاكة وعند الحروب والكوارث فالضرورة تبیح المحظورات وعندها ینبغي 

م معاقبة الفاعلین في هذه الحالات وهذا ما نصت العودة إلى حالة الضرورة لضمان عد

  .4من قانون العقوبات 48علیه المادة 

وما یمكن أن یثیر الإشكال هنا هي تلك الحالات التي یتمثل قیها دور الجاني في     

تصویر الجثة أو بقائها سواء بآلة تصویر فوتوغراف أو وضع الصورة على شبكة الهاتف 

قة أن عبارة النصوص العقابیة الجزائریة لا تشیر إلى أكثر مما أو شبكة الانترنت والحقی

                                                           
  . 02محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص : 1
  .333بوشي یوسف، المرجع السابق، ص : 2
  .333بوشي یوسف، المرجع السابق، ص : 3
  »لا عقوبة على من أحظرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها«ع، .ق 48المادة : 4
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یمكن أن نطلق علیه الانتهاك بالطرق والأسالیب التقلیدیة وبالتالي إن حصل تصویر جثة 

سیكون من الصعوبة القول بتطبیق تلك النصوص بسبب كون الأفعال فیها محددة 

  .1الوصف

  :الركن المعنوي_ 3 

وي بامتهان جثة الإنسان بالأفعال المادیة سابقة الذكر بشكل یتوافر العنصر المعن    

إرادي ولا عبرة بأن یكون الدافع الذي حث الفاعل على ارتكاب الفعل قلیل الأهمیة أو 

غیر ضروري لأن ما یجرمه القانون لیس هو الهدف الذي أراده الجاني أو الفاعل بل 

  .2الفعل المرتكب بصفة إرادیة

  :ء الجثةجریمة إخفا: ثالثا

الركن الشرعي، الركن : حتى تقوم هذه الجریمة لابد من توافر أركانها الثلاثة وهي    

  .المادي، الركن المعنوي

  : الركن الشرعي )1

كل من خبأ أو : یتمثل في ما جاء في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على«    

إلى  500 أخفى جثة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بین

 .»دینار 1.000

وإن كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتیجة ضرب أو جرح «    

 5.000إلى  500سنوات وبغرامة من  5فإن العقوبة تكون الحبس من سنتین إلى 

  .3»دینار

                                                           
  .533باسم شهاب، المرجع السابق، ص : 1
قانون العقوبات العام والخاص، للعلامة رونیه غارو، المجلد الثاني في الجریمة والعقوبة لین صلاح مطر، موسوعة : 2

  .285، ص 2003الجزائیة، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  . ، السابق ذكره15/19من قانون رقم  154انظر المادة : 3
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إن كل من یخبئ جثة أو یخفیها فهو یحجبها عن علم أهلها وكذلك عن علم     

فهو بحجبه للجثة یحجب في نفس الوقت معرفة الأسباب التي أدت . السلطات المعینة بها

إذا  152تشبه المادة  154إلیها أي أسباب وظروف الوفاة، من هذا المنظور فإن المادة 

الدفن خفیة هو أیضا عبارة عن حجب علم الموت والجثة عمن كان یجب قانونا إحضاره 

تضر بالأمن العمومي فقط  152ة المادة بها، أما عن الخلاف بین المادتین فهو أن جریم

تضر بالأمن العمومي وبأهل المیت إذ تمنعهم عملیة  154في حین أن جریمة المادة 

أخطر  154التخبئة من معرفة الجاني والاقتصاص منه شرعا، فالأفعال إذن في المادة 

  .1أشد 154ومن أجل ذلك جاءت العقوبة في المادة  152منها في المادة 

  :الماديالركن  )2

 : السلوك الإجرامي_ أ 

هو القیام بإخفاء الجثة على وجه غیر مشروع انتهاكا لحرمة المیت خاصة إذا   

كان الفعل بغرض التستر على جریمة قتل أو ضرب مفضي إلى الموت، فإن الإخفاء 

یتحقق بطمر الجثة في التراب أو وضعها في مقبرة أو إحراقها أو تحلیلها بطریقة كیمیائیة 

و إلقائها في بئر أو مصرف ویتحقق الإخفاء كذلك بوضع الجثة في مكان مهجور أ

كالصحراء أو بین أنقاض مبنى، كما یتحقق بتقطیعها قطعا وإلقاء كل قطعة في مكان 

بعید عن سائر القطع وبتحقق بفصل الرأس عن الجسم ثم إخفاء الرأس ویرتكب هذه 

ویبعث بها إلى هیئة السكك الحدیدیة أو الجریمة من یضع الجثة في حقیبة أو صندوق 

  .2إلى شركة نقل كي تنقلها إلى مكان آخر

بما أن السلوك في جریمة إخفاء الجثة یتحقق بالفعلین خبأ والذي معناه إبعاد الجثة   

عن الأنظار ولو كان ذلك بدفنها في غابة أو مكان منعزل، أما الفعل أخفى معناه نفي 

. الفعل المذكور من أجل الاستمرار في تقاضي مقابل مال الجثة من الوجود وقد یحدث

والمادة  441وواقعة دفن الجثة دون ترخیص لا تعد إخفاء جثة بل تقع تحت حكم المادة 

                                                           
  . 27دردوس مكي، المرجع السابق، ص : 1
  .423، ص 1992قانون العقوبات، القسم الخاص، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، شرح : 2
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ج لكن هذه الحالة إن وجدت تكون غیر دقیقة وبالتالي نكون أمام تداخل .ع.ق 152

  .1الجرائم

  :نتیجة الاعتداء_ ب

في حصول الاعتداء على حرمة المیت وذلك بإخفاء  تتمثل النتیجة الإجرامیة  

  .الجثة

  : العلاقة السببیة_ ج

تتمثل العلاقة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة المتمثلة في إبعاد الجثة عن أعین 

  .السلطات أو الناس

وجریمة الإخفاء من الجرائم المستمرة والإخفاء لزمن قصیر لكن الصعوبة تثور   

الجثة حیث تبدو الجریمة وقتیة ویفرق البعض بین الإخفاء الوقتي  بالنسبة لتضییع

والإخفاء المستمر ولا یهم قیام الجاني بالفعل بنفسه بل یكفي أن یتم الإخفاء بأمره أو 

  2تحت إشرافه

  : الركن المعنوي )3

هو قیام القصد الجنائي لدى الجاني وتوفر العلم والإرادة، بحیث یعلم بكافة     

 .3ونة للجریمة وتتجه إرادته الحرة إلى انتهاك حرمة جثة المیتالأركان المك

هذه مجموعة الجرائم العامة الماسة بحرمة جثة المیت، والتي سن لها المشرع     

الجزائري في قانون العقوبات مجموعة النصوص القانونیة لمعاقبة مرتكبها بهدف حفظ 

  . جثث الأموات

  

                                                           
  .554إلى  543باسم شهاب، المرجع السابق، ص : 1
  . 333، د ط، دار صادر، بیروت، د س ن، ص 15فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، ج : 2
  .49ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 3
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  الجرائم الخاصة: الفرع الثاني

بر عملیات نقل وزرع الأعضاء من القضایا الحدیثة في هذا العصر، لأنها تعت    

مسألة قد تتصل بالأحیاء أو الأموات لذلك تنبه المشرع الجزائري إلى كثرة الاعتداءات 

الماسة بجثة المیت وخاصة ظاهرة سرقة الأعضاء من الجثث والمتاجرة بها وبیعها 

الموتى مصدر هام لتلك العملیات حیث تمثل للأشخاص المحتاجین لها لذلك تعتبر جثث 

الجثة المصدر الوحید الأساسي لعملیات زرع الأعضاء مثل القلب والكبد لأنه بسبب 

التقدم التكنولوجي الذي طال جمیع المجالات خاصة المجال الطبي أصبحت هذه الأخیرة 

وت، ومع ذلك الحل الوحید والعلاج المناسب للعدید من المرضى الذین حكم علیهم بالم

فإن عملیات نقل الأعضاء من جثث الموتى یثیر العدید من المشاكل خاصة تلك التي 

تتعلق بتحدید لحظة الوفاة ومدى حق الإنسان في التصرف في جثته أو في أجزاء منها 

  .وحق الأسرة على الجثة من بعده

لأنسجة یقصد بنقل وزراعة الأعضاء البشریة یعني نقل عضو سلیم أو مجموعة ا    

لیقوم هذا العضو  -المریض -من شخص المتبرع لیزرع في جسم شخص المستقبل

  .1المزروع مقام العضو التالف

لذا سنتناول في هذا الفرع الجرائم الخاصة، ونظر لخطورتها ولمقدرتنا على     

، إلى جریمة انتزاع أعضاء جثث المیت )أولا(استیعابها وفهم أركانها ارتأینا أن نتعرض 

  .جریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جثة المیت )نیاثا(

  

  جریمة انتزاع أعضاء جثث المیت : أولا

نظم المشرع الجزائري عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة وأجازها بنصوص     

الموافق ل  1442محرم عام  11المؤرخ في  02- 20وأحكام قانونیة بموجب القانون رقم 

شوال عام  18المؤرخ في  11_18المعدل والمتمم للقانون رقم  2020غشت سنة  30

                                                           
، 1ج، نقل وزراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، مروك نصر الدین: 1

  . 03، ص 2003الكتاب الأول، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 
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والمتعلق بالصحة وترقیتها في الباب السابع،  2018یولیو سنة  02الموافق ل  1439

الفصل الرابع، القسم الأول تحت عنوان أحكام تتعلق بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة 

  . 367إلى  355والخلایا البشریة وتحدیدا من المواد 

قبل التطرق إلى أركان هذه الجریمة سوف نلقي الضوء أولا على المقصود بكل     

  ". العضو"، "الزرع"، "النقل: "من

  ".العضو"، "الزرع"، "النقل"المقصود بــ 

فیشیر بشكل خاص لزرع عضو حیوي یستلزم إعادة فوریة لنشاط  Transfert: النقل_ 

  .1أوردته شریانه كزراعة الكبد والقلب والكلیة

نقل مادة خلویة أو نسیجیة حیة سواء من جزء لآخر یتبعان         Greffe: الزرع_ 

نفس الكائن الحي أو من فرد لآخر سواء كان من نفس النوع أو لم یكن أي أنه طعم 

  .2كالطعم الجلدي مثلا

  .3من جسد الإنسان كالید والرجل والأنف جزء :Orgon: العضو_ 

رة عن مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض فمن الناحیة الطبیة هو عبا    

لتؤدي وظیفة معینة، وإذا كان العضو البشري مجموعة من الأنسجة فإن الأنسجة تعرف 

  .4بأنها مجموعة من الخلایا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظیفة معینة

  

  

                                                           
، 1999یة، بیروت، الإنسان ضمن التعامل القانوني، د ط، منشورات الحلبي الحقوق مالدائم، أعضاء جسأحمد عبد : 1

  .95ص 
  . 95أحمد عبد الدائم، مرجع نفسه، ص : 2
  . 213، ص 1980عبد االله البستاني، معجم وسیط اللغة العربیة، مكتبة لبنان، بیروت، : 3
حسن عودة زعال، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الدار العلمیة : 4

  . 50، ص 2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الدولیة، د ط
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بلا كالكلى أي جزء من أجزاء الإنسان سواء كان عضوا مستق: أما الفقه عرفه بأنه    

  .1أو جزء من العضو كالقرنیة أو الأنسجة

فالمشرع الجزائري اهتم بهذه المسألة نظرا لخطورتها المتمثلة في انتهاك حرمة     

، لذلك نص ىیب استئصال أي جزء من جثة المتوفجثث الموتى، حیث لا یمكن لأي طب

الأعضاء البشریة  على الشروط والضوابط الواجب توافرها عند إجراء عملیات نقل وزرع

تحت القسم الأول المتعلق بأحكام نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة والتي 

  : یمكن حصرها فیما یلي

  .وجوب تحقق الوفاة وإثباتها من قبل اللجنة الطبیة_ 1

  .موافقة وإذن الشخص قبل وفاته أو أحد ورثته بانتزاع أعضائه_ 2

عدم موافقته لأخذ أعضائه فإنه لا یجوز انتزاع أعضائه  إذا عبر الشخص كتابیا عن_ 3

  .وأنسجته منه حتى ولو وافقت عائلته

یجب أن لا یكون الطبیب الذي قام بمعاینة وإثبات وفاة المتبرع من الفریق الذي یقوم _ 4

  .بالزرع

یمنع الشروع في نزع الأعضاء أو الأنسجة إذا كان ذلك سببا في عرقلة التشریح _ 5

  . الشرعي الطبي

لا یمكن القیام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة إلا على _ 6

  . العمومیة المرخص لها من طرف الوزیر المكلف بالصحة  الاستشفائیةالمؤسسات 

  .یمنع الكشف عن هویة المتبرع المتوفي للمتلقي وهویة المتلقي لأسرة المتبرع_ 7

والأنسجة والخلایا البشریة وزرعها إلا لأغراض علاجیة أو لا یجوز نزع الأعضاء _ 8

  .تشخصیة

                                                           
هیثم حامد المصاروة، نقل الأعضاء البشریة بین الحظر والإباحة، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : 1

  . 16، ص 2003
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لا یمكن أن یكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة وزرعها محل صفقة _ 9

  . 1مالیة

لا یجوز إجراء أي عملیة بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ _ 10

الة إلا بعد إبلاغ المعني أو وصیه الخطورة وما لم تكن ثمة حالة استعجالیة أو استح

  2الشرعي وموافقته أي وجوب حالة الضرورة التي توجب نزع الأعضاء

الركن : فحتى تقوم جریمة انتزاع أعضاء جثث المیت لابد من توافر أركانها الثلاثة 

  .الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي

  الركن الشرعي )1

اء المیت وهذا ما نص علیه قانون المشرع الجزائري جرم فعل انتزاع أعض    

سنوات ) 10(سنوات إلى عشرة ) 5(یعاقب بالحبس من خمس «: العقوبات الجزائري

دج كل من ینتزع عضوا من شخص على  1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري 

  .»المفعول

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع «    

  3»الساري المفعول

  :الركن المادي )2

 : كما نعلم أن الركن المادي یتكون من ثلاث عناصر وهي    

  . السلوك الإجرامي، النتیجة المعاقب علیها، الرابطة السببیة التي تربط بینهما

  

  

                                                           

 11في مؤرخ  20/02من الأمر رقم  366، 3و 2فقرة  363، 3و 1فقرة  362، 362، 360، 358، 355المواد : 1

ه، 1439شوال  18: ، المؤرخ في18/11، یعدل ویتمم القانون رقم 2020غشت  30هـ الموافق لــ 1442محرم 

  .50، ع2020غشت  30م، المتعلق بالصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة، 2018یولیو  02الموافق 

 1992یولیو سنة  06موافق لـــــ ال 1413محرم عام  05المؤرخ في  92/276من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة : 2

  . 92، ع 1992یولیو سنة  6یتضمن مدونة الطب، الجریدة الرسمیة 
  . ، السابق ذكره19/15من قانون  17مكرر  303انظر المادة : 3
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  : السلوك الإجرامي  - أ

 1مثل في انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعولوالمت  

  .2وذلك بالمتاجرة بالأعضاء البشریة بمبادلة عضو من الجسد بمنفعة مالیة أو عائد مادي

  :نتیجة الاعتداء   -  ب

هي حصول الاعتداء على حرمة المیت بانتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من     

 .شروع وغیر مرخص بهجثة المیت على وجه غیر م

  :العلاقة السببیة -ج

یجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجریمة حصول الرابطة السببیة بین فعل     

الانتزاع للنسیج أو للخلایا أو جمع للمواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري 

  .المفعول وما تحقق من اعتداء على حرمة المیت

  :الركن المعنوي )3

اع أعضاء جثث المیت لا تقوم دون توفر الركن المعنوي حتى ولو جریمة انتز     

اكتمل الركن المادي للجریمة أي لابد من توافر القصد الجنائي لارتكاب هذه الجریمة 

والمكون من عنصرین هما العلم والإرادة أي أن الجاني یكون على علم بكافة أركان 

ات وذلك بنزع عضو من جثته على وجه الجریمة وأن تتجه إرادته إلى انتهاك حرمة الأمو 

 .3غیر مشروع وغیر مرخص به

  جریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت : ثانیا

لقیام جریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت یقتضي توافر أركانها     

  .رمالأساسیة فانعدام ركن من هذه الأركان یؤدي بالضرورة إلى انتفاء الج

                                                           
  . 57ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 1
  والتوزیع، الجزائر، د س ن،  نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر: 2

  . 392ص 
  . 57ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 3
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  :الركن الشرعي  )1

یقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي یبین الفعل المكون للجریمة ویحدد     

، حیث یتمثل النص القانوني المجرم لفعل انتزاع 1العقاب الذي یفرضه على مرتكبها

أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت في ما جاء في قانون حمایة الصحة وترقیتها 

 یجوز نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة وزرعها إلا لأغراض لاˮ: حیث نص على

 2‟علاجیة أو تشخیصیة ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

سنوات ) 5(إلى ) 1(یعاقب بالحبس من سنة  ˮوكذلك ما جاء في قانون العقوبات   

یا أو یجمع دج كل من ینتزع نسیجا أو خلا 500.000دج إلى  100.000وبغرامة من 

مواده من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها 

  .‟في التشریع الساري المفعول

ˮ وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون

  .3‟مراعاة التشریع الساري المفعول

  :الركن المادي  )2

أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة هو القیام بانتزاع نسیج     

 .التشریع الساري المفعول

حیث یقوم على ثلاثة عناصر وتتمثل في السلوك الإجرامي ونتیجة الاعتداء     

  .وعلاقة السببیة

  :السلوك الإجرامي  - أ

والمتمثل في انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة   

  .عولالتشریع الساري المف

  

                                                           
، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، د س، "الجریمة"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول : 1

  . 68الجزائر، د ت ن، ص 
  .، السابق ذكره20/02من أمر رقم  355انظر المادة : 2
  .، السابق ذكره15/19من قانون  19مكرر  303انظر المادة : 3
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  :نتیجة الاعتداء  -  ب

هي حصول الاعتداء على حرمة المیت بانتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من     

 .جثة المیت على وجه غیر مشروع وغیر مرخص به

  :علاقة السببیة -ج

یجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجریمة حصول الرابطة السببیة بین فعل     

للمواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري الانتزاع للنسیج أو للخلایا أو جمع 

  . المفعول وما تحقق من اعتداء على حرمة المیت

  : الركن المعنوي  )3

جریمة عمدیة بمعنى أن یتوافر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجریمة     

رادته إلى والمكون من العلم والإرادة أي وجوب إحاطة الجاني بكافة أركان الجریمة واتجاه إ

انتهاك حرمة المیت بانتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من جثة الشخص المیت على 

 .1وجه غیر مشروع وغیر مرخص به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .58ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 1
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  عقوبات الاعتداء على حرمة الجثة: المبحث الثاني

العقوبة هي جزاء ینص علیه القانون یوقع باسم المجتمع على الشخص تنفیذا     

  .ضي بإدانته ومسؤولیته عن الفعل الذي اعتبره القانون جریمةلحكم قضائي یق

أو هو أثر معین یلحق المحكوم وهو إیلامه عن طریق الانتقاص من حقوقه أو     

  .1مصالحه

: وهذا ما نصت علیه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص بأنه    

معناه أن كل جریمة یقابلها نص قانوني » لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص«

یعاقب علیها حیث رتب المشرع الجزائري على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة جثة 

  .المیت عقوبات متنوعة وجزاءات متباینة ومتفاوتة

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى الحمایة التي أقرها المشرع الجزائري لحرمة     

  :جثة المیت وذلك بتخصیص

  عقوبات الجرائم العامة:مطلب الأولال

  .عقوبات الجرائم الخاصة :المطلب الثاني

  

 عقوبات الجرائم العامة: المطلب الأول 

یطلق مصطلح الجرائم العامة على الجرائم الواقعة على حرمة جثة المیت، والتي     

 یمكن للأشخاص عامة ارتكابها فهي تتعلق بكل شخص یلحق اعتداء أو انتهاكا بحرمة

الجثة سواء بتدنیسها أو لقیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحش أو دفنها أو إخراجها 

  .خفیة بدون ترخیص أو إخفائها

فالمشرع الجزائري رتب جمیع الأفعال المذكورة سابقا عقوبات أصلیة والمقررة في     

  2من قانون العقوبات 05مواد الجنح والجنایات والمنصوص علیها في المادة 

                                                           
  .671، ص 1981، د ط، دار النهضة العربیة، 01أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، ج : 1
سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیها  05قانون العقوبات تنص على، الحبس لمدة تتجاوز الشهرین إلى  05المادة : 2

  دج  20.000القانون حدود أخرى، الغرامة التي تتجاوز 
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عقوبة دفن ) الفرع الأول(نتناول في هذا المطلب العقوبات المقررة لكل جریمة س    

عقوبة تدنیس الجثة أو القیام بأي  )الفرع الثاني(الجثة أو إخراجها خفیة دون ترخیص، و

  .عقوبة إخفاء الجثة )الفرع الثالث(عمل فیه علیها وحشیة أو فحش، و

  

  أو إخراجها خفیة دون ترخیص العقوبة المقررة لدفن الجثة: الفرع الأول

اعتبر المشرع الجزائري جریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة دون ترخیص من   

الجرائم الجنحیة وحتى تكون كسبب لتوقیع العقاب على مرتكبها لابد من توافر أركانها 

  .، والتي تطرقنا لها سابقا)الشرعي، المادي، المعنوي(الأساسیة 

الجریمة ما جاء في قانون العقوبات الجزائري  حیث نصت على عقوبة هذه  

  . دج 2.000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالیة من 

أما بالنسبة لعقوبة الدفن دون ترخیص حددها النص القانوني من قانون العقوبات   

مة الحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر وبغراˮ: الجزائري كما یلي

  1‟دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 1.000دج إلى  100من 

فمتى قام شخص بهذه الجریمة مع توافر القصد الجنائي لارتكابه الجرم المعاقب   

  . علیه قانونا فإن الجریمة تثبت في حقه وتتم إدانته

  

 العقوبة المقررة لتدنیس الجثة أو القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو: الفرع الثاني

  فحش

اعتبر المشرع الجزائري كل عمل فیه تدنیس للجثة أو وحشیة أو فحش علیها فعل   

  .غیر مشروع یستحق مرتكبه العقاب

                                                           
  .  ، السابق ذكره15/19من قانون  02فقرة  441و 152انظر المواد : 1
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وعلیه فإن العقوبة المقررة لجریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي عمل فیه علیها   

الحبس من : وحشیة أو فحش حسب ما جاء في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على

  1.دج 2.000دج إلى  500سنوات وبغرامة مالیة من  5تین إلى سن

  :یستثني من العقوبة  

  .التشریحات التي یقوم بها الأطباء في المستشفیات على الجثث قبل دفنها_ 

العملیة القیصریة التي یقوم بها الطبیب على الأم المتوفاة لاستخراج الجنین منها، إذ لا _ 

  2كرامة الجثةیوجد في الحالتین شئ یرزي ب

فمتى توافرت أركان هذه الجریمة فالجریمة قائمة ولذوي الحقوق المطالبة بتوقیع   

  . العقاب لمرتكبي هذه الجرائم

  

  العقوبة المقررة لجریمة إخفاء الجثة : الفرع الثالث

كل من خبأ وأخفي جثة یعاقب «: نص قانون العقوبات الجزائري على ما یلي  

  .دج 1.000إلى  500ى ثلاث سنوات وبغرامة بین بالحبس من ستة أشهر إل

وإذا كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتیجة ضرب أو جرح   

 5.000إلى  500فإن العقوبة تكون بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .3»دینار

إذا كان ومن الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد رفع العقوبة وسببه هو أنه   

الإخفاء بغرض التستر عن وقوع الحادث الإجرامي المتسبب في الوفاة، وذلك بهدف الحد 

من الإجرام، وتشجیع الأفراد على التبلیغ عن وقوع الجرائم التي تهدد كیان المجتمع 

واستقراره وتمس بمصالحه الاجتماعیة الأساسیة وتحقیق الردع العام المتضمن تهدید كافة 

                                                           
  . ، السابق ذكره15/19من قانون  153انظر المادة : 1
  . 26دردوس مكي، المرجع السابق، ص : 2
  .، السابق ذكره15/19قانون من  154انظر المادة : 3
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اب بسوء عاقبة الإجرام بحیث یساهم في منع الإقدام على ارتكاب الجریمة الناس بالعق

خوفا من العقوبة مما یؤدي إلى ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقیق المصلحة 

  .1الاجتماعیة

یشترط لتوقیع العقوبة هنا أن یكون إخفاء الجثة على وجه غیر مشروع عن قصد،   

  .ت المختصة بهابهدف حجبها عن علم أهلها والسلطا

  

  عقوبات الجرائم الخاصة: المطلب الثاني

أحدث نقلة نوعیة فریدة  20إن التطور العلمي في مجال الطب خلال القرن   

خاصة في مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة سواء فیما الأحیاء أنفسهم أو من 

ت الماسة بحرمة جثة الأموات إلى الأحیاء ویرجع ذلك إلى كثرة الاعتداءات والانتهاكا

المیت وخاصة منها انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء من خلال سرقتها للاتجار بها 

وبیعها للأغنیاء، ونظرا لخصوصیة تلك الجرائم سواء من ناحیة الخطورة أو من ناحیة 

  .مرتكب الجریمة، رتب المشرع الجزائري نصوص قانونیة لقمع مثل هذه الجرائم

عقوبة انتزاع  )الفرع الأول(المطلب العقوبات المقررة لكل جریمة سنتناول في هذا   

عقوبة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من ) الفرع الثاني(أعضاء جثة المیت، و

  . المیت

  

  : عقوبة انتزاع أعضاء جثة المیت: الفرع الأول

ون جرم المشرع الجزائري عقوبة انتزاع أعضاء جثة المیت في ما جاء في قان  

سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى ) 5(یعاقب بالحبس من ˮالعقوبات الجزائري 

دج، كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة 1.000.000دج إلى  500.000

                                                           
  .90، 89ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 1
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دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري 

  . ‟المفعول

من شخص میت دون مراعاة التشریع  وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو  

  .الساري المفعول

وبالرجوع إلى نفس القانون نجده قد شدد في العقوبة برفعها إلى السجن من عشر   

  1دج 2.000.000إلى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(

  : بالنسبة للأشخاص الذین تتوافر فیهم أحد الظروف الآتیة

  . لضحیة قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةإذا كانت ا_  

  .إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة_ 

  . إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص_ 

  .إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله_ 

بر للحدود إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عا_ 

  .الوطنیة

یلاحظ أن المشرع في هذه الحالة قد حاول أن یحمي أشخاص محددین نظرا   

لظروف ضعفهم، بینما تتحول جنح نزع الأعضاء إلى جنایات إذا توافر أحد الظروف 

  .2السابقة

وعلیه نستنتج أن لتوقیع العقوبات المذكورة السابقة یجب قیام جریمة انتزاع أعضاء   

ها المادي المتمثل في القیام بانتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة المیت بركنی

التشریع الساري المفعول والركن المعنوي المتمثل في أن یكون الجاني أثناء ارتكابه لهذه 

                                                           
  . ، السابق ذكره15/19من قانون  20مكرر  303، 17مكرر  303انظر المواد : 1
  .395نبیل صقر، المرجع السابق، ص : 2
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الجریمة عالم بكافة أركان الجریمة وأن تتجه إرادته إلى الاعتداء على حرمة الجثة بانتزاع 

  . مرخص به عضو على وجه غیر مشروع وغیر

  

  عقوبات انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت: الفرع الثاني

اعتبر المشرع الجزائري جریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت من   

یعاقب بالحبس من  ˮ: الجنایات لخطورتها، حیث نص علیها في قانون العقوبات الجزائري

دج إذا تم انتزاع  500.000دج إلى  100.000مة من سنوات وبغرا) 5(إلى ) 1(سنة 

  .‟نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول

سنوات إلى خمس عشرة ) 5(بالحبس من  ˮ: ترفع العقوبة حسب نفس القانون إلى ما یلي

لجریمة مع إذا ارتكبت ا 1دج 1.500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من ) 15(

  .2توافر أحد الظروف المذكورة من نفس القانون

  : بالإضافة إلى العقوبات السابقة فإننا نجد  

لا یستفید الشخص المدان ارتكابه أحد «: قانون العقوبات الجزائري نصّ على ما یلي_ 

الأفعال المجرمة لجریمتي انتزاع أعضاء المیت أو انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد 

ة المیت وذلك بحرمانه من الاستفادة من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة جث

یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنسبة ˮ: ، والتي تنص على3ج.ع.ق 53

  : للشخص الطبیعي الذي قضى بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من قانون  20مكرر  303، 19مكرر  303انظر المواد : 1
  .نت الضحیة قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةإذا كا - : 2

  .إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة -

 .إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص -

 .إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله -

 .دود الوطنیةإذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للح -
  .، السابق ذكره15/19من قانون  22مكرر  303، 21مكرر  303انظر المواد : 3
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  . قوبة المقررة للجنایة هي الإعدامسنوات سجنا، إذا كانت الع) 10(عشر _ 1

  .سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد) 5(خمس _ 2

) 10(ثلاث سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من _ 3

  . سنة) 20(سنوات إلى عشرین 

لجنایة هي السجن المؤقت من خمس سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة ل_ 4

  .1سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 5(

إلى جانب الحكم علیه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة، المنصوص علیها   

في قانون العقوبات، وتبقى مسألة اختیار عقوبة أو أكثر منها بید السلطة التقدیریة 

والتي تتفق وطبیعة هذه الجریمة والعقوبات للقاضي الذي یحكم بالعقوبة التي یراها مناسبة 

  : ج هي.ع.ق 09التكمیلیة حسب نص المادة 

  .الحجز القانوني -

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة -

 .تحدید الإّقامة -

 .المصادرة الجزئیة للأموال -

 .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -

 .إغلاق المؤسسة -

 . قات العمومیةالإقصاء من الصف -

 .أو استعمال بطاقات الدفع/ الحظر من إصدار الشیكات -

 .تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -

 . سحب جواز السفر -

 .2نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة -

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من قانون  53انظر المادة : 1
، رسالة لنیل شهادة الدكتواره في جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة في التشریع الجزائريطالب خیرة، : 2

  .413، 412، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، القانون، كلیة الحقوق و 
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ء في حالة الإدانة بجریمتي انتزاع أعضا: ونص قانون العقوبات الجزائري كذلك    

المیت أو انتزاع أنسجة أو جمع مواد جثة المیت تأمر الجهة القضائیة بمصادرة الوسائل 

المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة مع مراعاة حقوق 

 .1مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة 60الغیر حسن النیة مع مراعاة تطبیق أحكام المادة 

ع نجده یبین مفهوم الفترة الأمنیة التي یقصد .مكرر من ق 60ة بالرجوع إلى الماد  

بها حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في 

الورشات الخارجیة أو البیئیة المفتوحة وإجازات الخروج والحریة النصفیة والإفراج 

  .2المشروط

معاقبة الأجنبي الذي یرتكب إحدى  كما نجد أن المشرع الجزائري لم یغفل عن  

الجریمتین السابقة الذكر على التراب الجزائري وحرمه من الإقامة علیه بصفة نهائیة أو 

تقضي الجهة المختصة بمنع أي  ˮ 23مكرر  303وهذا ما جاء في نص المادة . مؤقتة

في  أجنبي حكم علیه بسبب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم من الإقامة

  .3سنوات على الأكثر) 10(التراب الوطني إما نهائیا أو لمدة عشر 

من العقوبة الشخص الذي بلغ السلطات : ج.ع.ق 24مكرر  303وتعفي المادة   

وتخفض العقوبة إلى  4قبل تنفیذ الجریمة والشروع فیها" القضائیة والإداریة"المختصة 

  :النصف في الحالتین التالیتین

غ عنها بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها ولكن قبل تحریك إذا تم الإبلا_   

  .الدعوى العمومیة

                                                           
  .، السابق ذكره15/19، من قانون 29مكرر  303، 28مكرر  303انظر المواد : 1
، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائريفرقان معمر، : 2

  . 135، ص 2013، 10نیة، ع والإنسا
المتعلق  2009فیفري  25المؤرخ في  09/01الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون فوزیة هامل، : 3

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، بالإنجاز بالأعضاء البشریة

  .  155، 154، ص 2012باتنة، 
، مجلة الاجتهاد للدراسات الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة، دراسة في الفقه والتشریع المقارنعبد الرحمان خلفي، : 4

  .194، ص 2015، الجزائر، 07القانونیة والاقتصادیة، ع 
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إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس  -

  1الجریمة

كذلك نجد أن المشرع الجزائري لم یغفل عن معاقبة من یساهم في جرائم الاتجار   

لو كان من الأشخاص المعنیین بالالتزام بالسر المهني ویتبین لنا  بالأعضاء البشریة حتى

كل من علم بارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء ˮ: 25مكرر  303ذلك من نص المادة 

ولو كان ملزما بالسر المهني ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك یعاقب بالحبس من 

 .دج 500.000إلى دج  100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى ) 1(سنة 

سنة لا تطبق  13فیما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز سنهم     

  . 2‟أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

باعتباره مسؤولا  3ج.ع.ق 26مكرر  303كما یعاقب المشرع الجزائري في المادة     

یمتي انتزاع أعضاء جثة المیت وانتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جزائیا عن جر 

  4.مكرر من هذا القانون 51المیت حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

ج .ع.مكرر من ق 18وتطبق علیه العقوبات المنصوص علیها في المادة   

  : والمتمثلة في مواد الجنایات وهي

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة _ 1

  .للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  

                                                           
القانونیة والسیاسیة، ع  ، مجلة العلومجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائريبن خلیفة إلهام، : 1

  . 92، ص 2013، الوادي، 06
  . 155فوزیة هامل، المرجع السابق، ص : 2
  . ، السابق ذكره15/19من قانون  26مكرر  303انظر المادة : 3
مكرر، باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص  51المادة : 4

مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على المعنوي 

  .ذلك

  .إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال
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، وحسنا فعل 1فالغرامة تعتبر من أنسب العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي  

المشرع الجزائري بالحكم علیه بعقوبة مضاعفة من مرة إلى خمس مرات لما یحكم بها 

  .2شخص الطبیعيعلى ال

  :إحدى العقوبات التكمیلیة الآتي إیضاحها أو أكثر -2  

  .حل الشخص المعنوي_ 

  .سنوات) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس _ 

  .سنوات) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس _ 

اعیة بشكل مباشر أو غیر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتم_ 

  . سنوات) 5(مباشر، نهائیة أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها_ 

سنوات وتنصب الحراسة ) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس _ 

  .3لجریمة بمناسبتهعلى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت ا

أعتبر الشروع في الجریمة في قانون العقوبات تحت عنوان المحاولة في المادتین     

إذ أن الشروع في الجنایة كجنایة نفسها ولا شروع في الجنح إلا بنص قانوني  31و 30

   4ولا شروع في المخالفات أصلا

: على ما یليلذلك نجد المشرع الجزائري نص في قانون العقوبات الجزائري     

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة «

  5»المقررة للجریمة التامة

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره19/15مكرر من القانون رقم  18المادة : 1
القانون، كلیة : ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم تخصص"دراسة مقارنة" الاتجار بالأعضاء البشریةجبیري نجمة، : 2

  . 213، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .415، 414خیرة، المرجع السابق، ص  البط: 3
  .91بن خلیفة إلهام، المقال السابق، ص : 4
  السابق ذكره 15/19من القانون  27مكرر  303انظر المادة : 5
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المذكورة سابقا  19ومكرر  17مكرر  303في الأخیر نستنتج أن نص المادتین     

عضاء أن المشرع الجزائري قد سوى بین الأحیاء والأموات فیما یخص مسألة الاتجار بالأ

أو الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد من المیت، فرتب لها نفس الحمایة، وبالتالي فالقانون 

الجزائري أقر بأن الحمایة القانونیة لحرمة الإنسان لیست مقیدة بحیاته فقط  بل تمتد حتى 

  .بعد الوفاة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ول الجرائم الواقعة على حرمة الجثة والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائريالفصل الأ

46 
 

  :خلاصـة الفصـل الأول  

نا استخلاص أن الموت حقیقة حیاتیة تحدث مما تقدم بیانه في هذا الفصل یمكن  

لكافة الكائنات، فمصطلح الموت یختلف مفهومه سواء من الناحیة الشرعیة أو القانونیة أو 

الطبیة، فمن الناحیة الشرعیة هو ضد الحیاة، أما القانونیة فهو معرف بالآثار القانونیة 

ئف المختلفة للجسم بشكل المترتبة علیه، أما من ناحیة الطب فهو عملیة تصیب الوظا

متتابع لمختلف أجزاء الجسم، فلهذه اللحظة أهمیة بالغة وتتحدد بمعیارین الأول متمثل في 

المعیار التقلیدي الذي یقوم على توقف القلب والتنفس، لكن مع تطور الطب واستخدام 

هو أجهزة الإنعاش وعملیات نقل الأعضاء أصبح الطب الحدیث یعتمد على معیار ثاني و 

وعلیه أولى المشرع الجزائري حمایة . الموت الدماغي فیعد الإنسان میتا بموت جذع المخ

كبیرة لحرمة جثة المیت حیث منع المساس بها أو التعدي علیها بأي طریقة كانت ومن 

جرائم : بین الأفعال المجرمة التي تشكل اعتداء على حرمة المیت نجد نوعین من الجرائم

لأشخاص عامة ارتكابها والمتمثلة في جریمة دفن الجثة أو القیام بأي عامة والتي یمكن ل

عمل فیه علیها وحشیة أو فحش، جریمة إخفاء الجثة، وجرائم خاصة متمثلة في انتزاع 

أعضاء جثة المیت أو من یقوم بانتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من المیت ولذلك 

  .نون الصحةنظمها المشرع الجزائري بشروط واردة في قا

بذلك أقر المشرع الجزائري لكل فعل من الأفعال سابقة الذكر سواء بالنسبة للجرائم   

العامة أو الخاصة عقوبات سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة، أو تشدید وإعفاء في العقوبة، 

  .وأقر أیضا تطبیق عقوبات أصلیة وتكمیلیة للشخص المعنوي باعتباره مسؤولا جنائیا

  



 

 

 

 

 

 

 

  :فصل الثانيال

الجرائم الواقعة على حرمة المقابر  

والعقوبات المقررة لھا في التشریع 

 الجزائري
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من رعایة االله تعالى لحرمة المیت إیجابه الدفن، ویقصد بالمدافن كل مكان مخصص   

لدفن الموتى، فحرمة المقابر حرمة لا تزول، ولذلك شرعت الشریعة الإسلامیة آداب عامة 

على مجموعة  77-16دون وجودها في القانون، ومنه نص المرسوم التنفیذي رقم للمقابر 

القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها، وعلیه فالجریمة 

هي كل فعل من شأنه أن یصدم الضمیر الجماعي السائد في المجتمع فیسبب ردة فعل 

تظل الحمایة الجنائیة لهذه  - القبر -تنتهي إلى مثواها الأخیر اجتماعیة، فإن الجثة بعد أن

الجثة من أي اعتداء أو انتهاك التي تقع علیها من قبل الأشخاص التي تسول لهم أنفسهم 

ارتكاب هذا النوع من الجرائم، سواء كان الاعتداء على القبر أم على الجثة بأي شكل كان، 

بر والتي یجرمها المشرع الجزائري، جریمة انتهاك حرمة ومن بین الأفعال الماسة بحرمة المقا

المقابر، جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور، جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو 

رفاتهم لذلك یعاقب القانون الجنائي على هذه الجرائم باعتبارها ماسة بالمدافن، لا لكونها 

بالاحترام الواجب للموتى وأحیانا یؤدي ارتكابها  واقعة على الجثة مباشرة وإنما لكونها تخل

  .إلى الإضرار بالجثة، والغایة من هذه الحمایة هي الحفاظ على قدسیة الموتى والقبر معا

  : لهذا خصصنا دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثین  

  الاعتداء على حرمة المقابر :المبحث الأول

  .لمقابرعقوبات الاعتداء على حرمة ا :المبحث الثاني
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  الاعتداء على حرمة المقابر: المبحث الأول

من حكمة االله سبحانه وتعالى أن جعل للأموات خصوصیة وحرمة كحرمة الأحیاء،   

ومن رعایته لحرمة المیت دفنه فیعتبر الاعتداء على مكان الدفن أي محل جریمة اعتداء 

ة یعاقب علیها القانون الجنائي، على الأموات والأحیاء في نفس الوقت، فهو مخالفة جنائی

لذلك اعتنت الشریعة الإسلامیة بوضع آداب عامة للمقابر دون وجودها في القانون، 

ومخالفتها قد یشكل جریمة بالنسبة للشرع، وعلیه فعملیة الدفن من الأمور البدیهیة في 

وضیح الإجراءات مجتمعنا، لذلك أولاها المشرع الجزائري باهتمام من خلال تنظیم المقابر، وت

الواجب مراعاتها قبل دفن أي جثة حمایة للمجتمع من التستر على ما یمكن أن یقع من 

جرائم، ومنه لقیام الجرائم الماسة بحرمة المقابر المتمثلة في جریمة انتهاك حرمة، وجریمة 

ن هدم أو تخریب أو تدنیس القبور، جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم لابد م

توافر أركان الجریمة ففي حالة وجود مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة لا تقوم المسؤولیة 

  .الجنائیة في هذه الجرائم

  :ومن هنا قسمنا المبحث إلى مطلبین  

  .المقصود بمكان الدفن :المطلب الأول

  .الجرائم الماسة بحرمة المقابر :المطلب الثاني
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  مكان الدفنالمقصود ب: المطلب الأول

تعتبر المدافن أو الجبانات كل مكان مخصص لدفن الموتى، ومن عظیم رعایة االله عز   

وجل بعباده أن سن لهم وأكرمهم بإقبار موتاهم، وفطر على ذلك بني آدم، أي تضمهم أحیاء 

  .على ظهرها وأموات في بطنها

 )الفرع الثاني(، ورتعریف المقاب) الفرع الأول: (لذلك سنتناول في هذا المطلب فرعین  

  .الإجراءات المتعلقة بالدفن ونقل الجثمان وإخراج الجثث من القبور وإعادة دفنها

  تعریف المقابر: الفرع الأول

یعتبر القبر هو مكان دفن الإنسان بعد موته، لذلك سنتناول في هذا الفرع تعریف   

  .الآداب العامة للمقابر )ثالثا( التعریف الاصطلاحي، )ثانیا(التعریف اللغوي،  )أولا(المقابر 

  : تعریف المقابر في اللغة: أولا

القاف والباء «: قال ابن فارس_ بفتح الباء وضمها _ جمع مَقْبَرة، أو مقبُـرَة : المقابر  

  .1»والراء أصل صحیح یدل على غموض في شيء وتطامن

في الصحراء فالمقبرة هي الجبانة تعني الصحراء فالمقابر تسمى كذلك لأنها تكون   

  .2تسمیة للشيء بموضعه

  :ویطلق على المقابر في اللغة ما یلي

ورِ فَإِذَا هُم فِي وَنُفِخَ  «: الأجداث جمع جدث ومنه قوله تعالى_ 1   الأَجْدَاثِ  مِنَ  الصُّ

  .»إِلَى رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ 

ها على كل القرافة أي المقبرة وهو اسم قبیلة یمنیة جاورت المقابر بمصر فغلب اسم_ 2

  .3مقبرة

                                                           
  .237، ص 2008، السعودیة، 85مجلة البحوث الإسلامیة، ع : ، أحكام زیارة القبورير فهد بن عبد االله العم: 1
  .1060 ص ،1994، دار صادر، لبنان، 03، الطبعة 01ابن منظور جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، المجلد : 2
  .238- 237فهد بن عبد االله العمري، المقال السابق، ص : 3
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الكدى أي القبور وهي في الأصل جمع كدیة وهي القطعة الصلبة من الأرض، والقبر _ 3

  :إنما یحفر في الأرض الصلبة لئلا ینهار ومنه قول النبي صلى االله علیه وسلم

، الحدیث یعني القبور فهذه الألفاظ إما مرادفة أو أن المقبرة »..فلعلك بلغت معهم الكدى« 

  .بهاتسمى 

  : تعریف المقابر في الاصطلاح: ثانیا

یستخدم الفقهاء في المفهوم الاصطلاحي، المعنى اللغوي للدلالة على المعنى   

  .الاصطلاحي

إذا : قبر المیت، إذا دفنه ویقال أقبر المیت: المقابر جمع قبر وهو مدفن الإنسان یقال   

  .أمر بدفنه

أي جعله مقبورا أي مدفونا ولم یجعله » ماته فأقبرهثم أ«: وكذا فسر أهل العلم قوله تعالى   

  .مما یلقى على وجه الأرض للطیر والسباع

فالمقابر شرعا هي مدافن الأموات وهي دیار الموتى ومنازلهم وعلیها تنزل الرحمة على    

  1محسنهم، فإكرام هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشریعة الإسلامیة

ع من انتهاك بدن المیت بفعل حیوان أو فحش وغیره وتمنع كذلك انتشار فالقبر حفرة تمن   

  .2الرائحة المستقذرة

  الآداب العامة للمقابر: ثالثا

لقد شرعت الشریعة الإسلامیة آدابا عامة للمقابر دون وجودها في القانون، یستحب    

ذه الآداب هو أن التأدب بها رعایة لحرمة الأموات، وتكریما للأحیاء لأن سبب التطرق له

  : مخالفتها قد یشكل جریمة في الشریعة الإسلامیة فمن ذلك

  

                                                           
  .238فهد بن عبد االله العمري، المقال السابق، ص : 1
2

  .199، ص 1994، د د ن، د ب ن، 1یاسین غادي، الدار المنثور في أحكام الجنائز والقبور، ط: 
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هذا السلام یكون عند الزیارة وهي على  :السلام عند دخول المقابر والدعاء لأهلها )1

زیارة شرعیة، زیارة بدعیة، فالزیارة الشرعیة المقصود بها السلام على المیت والدعاء : ضربین

الحال في الصلاة على جنازته، فالزیارة بعد الموت من حسن الصلاة له، والاستغفار كما هو 

علیه، والبدعیة أن یكون قصد الزائر طلب الحوائج من المیت، أو الدعاء والاستغاثة عند 

  .قبره

لقد راعت الشریعة حرمة الموتى في قبورهم، فنهت عن  :تحریم الجلوس على القبر )2

لجنابهم من التدنیس، والاحتقار، لئلا یتخذها           الجلوس على القبور، صیانة لهم، وحفاظا

 .الناس عادة، فتكون ذریعة لامتهانها، وهذا من باب سد الذرائع المفضیة لانتهاك حرمتهم

من رعایة االله عز وجل  :النهي عن اتخاذ القبور مساجدا واتخاذ الصور فیها وإسراجها )3

سدا للذریعة المفضیة للشرك باالله عز وجل لحرمة المقابر نهیه عن اتخاذ القبور مساجدا، 

 .1وحفظا لحرمة القبور من البدع والحوادث

من رعایة الشریعة لحرمة المیت  :النهي عن نبش القبور إلا ما دعت إلیه الضرورة )4

نهیها عن نبش القبور، حیث رتبت حد السرقة على النباش وهو المختفي الذي یسرق أكفان 

بعدم انتهاك قبره، واتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على حرمة الموتى، وكذلك صانت حرمته 

 .2النبش إلا لضرورة تقتضي الحكم بالجواز

إن وطء القبور أو المشي علیها محرم لأن الوطء على  :النهي على وطء القبور بالنعال )5

یعة القبور یشبه الجلوس علیها، بل وقد یكون أشد في الإهانة وعدم الاحترام، وقد جاءت الشر 

 .باحترام مساكن الموتى وإكرامها وذلك من محاسن الشریعة وكمالها

اتفق الفقهاء على كرامة رفع الصوت مع الجنازة أو في  :رفع الأصوات في المقبرة )6

المقبرة، حتى ولو كان ذلك الصوت بالذكر وقراءة القرآن أو طلب الاستغفار للمیت أو نحو 

 . 3ذلك

                                                           
أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول ، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة الإسلامیةمحمد بشیر فلفلي، : 1

  . 215، 213، 211م، ص 2008/ ه1429على درجة دكتوراه، الریاض، 
  .219محمد بشیر فلفلي، المرجع السابق، ص : 2
3

ن، .ب.، دار ابن الجوزي، د01عبد االله بن عمر بن محمد السحیباني، أحكام المقابر في الشریعة الإسلامیة، الطبعة :  

  .434 -431-409م، ص 2005
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ق علماء المسلمین على أنه لا یجوز التمسح بالقبر، أي اتف :التمسح بالقبر أو تقبیله )7

قبر كان، ولا تقبیله ولا تمریغ الخد علیه، ولو كان ذلك القبر من قبور الأنبیاء أو الصالحین 

 . 1أو الأئمة المتبوعین

 

الإجراءات المتعلقة بالدفن ونقل الجثمان وإخراج الجثث من القبور وإعادة : الفرع الثاني

  دفنها

عتبر عملیة دفن الموتى من الأمور البدیهیة في مجتمعنا، وعلیه أولاها المشرع ت      

م كبیر خاصة لعلاقتها بالنظام العام والأمن العام على الخصوص، وهذا من الجزائري باهتما

خلال تنظیم المقابر وتوضیح الإجراءات الواجب توافرها قبل دفن أي جثة حمایة للمجتمع 

 77-16على التستر على ما یمكن أن یقع من جرائم، حیث نص المرسوم التنفیذي رقم 

عد المتعلقة بالدفن، ونقل الجثث وإخراج الموتى من على القوا 2016فبرایر  24المؤرخ في 

  .القبور وإعادة دفنها

لذلك سنتناول في هذا الفرع الإجراءات المتعلقة بالدفن ونقل الجثمان وإخراج الجثث       

القبور  إخراج الجثث من )ثالثا(نقل الجثمان، و )ثانیا(الدفن، و )أولا(من القبور وإعادة دفنها 

  .وإعادة دفنها

  الدفن: أولا    

یرخص الدفن في مقبرة بلدیة الجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدیة أو خارجها من _ 

  . قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .یحق للمقیمین بالبلدیة دفنهم في مقبرة مكان إقامتهم، مهما یكن مكان الوفاة_ 

بهذه البلدیة الذین لهم الحق الأشخاص غیر المقیمین : یحق بالدفن كذلك في مقبرة البلدیة_ 

في مدفن عائلي، الأشخاص غیر المقیمین بهذه البلدیة سواء بناء على طلب أقاربهم أو 

رغبتهم قبل وفاتهم أن یدفنوا فیها، الأشخاص مجهولي الهویة عن طریق ترخیص من 

  . 2السلطة المختصة

                                                           
  .434المرجع السابق، ص عبد االله بن عمر بن محمد السحیباني، : 1
2

  .السابق ذكره 16/77من المرسوم التنفیذي رقم  08،07،06،05،04،03،02المواد :  
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ن الوفاة إلى رئیس تسلم رخصة الدفن الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكا_ 

  .المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن قصد تسجیل الوفاة وتخصیص مكان الدفن

إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان یتوقف على رخصة نقل المتوفى إلى الوطن _ 

ونقله إلى مكان الدفن التي تصدرها الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة المعتمدة لدى البلد 

  .ن الوفاةمكا

أما دفن رعیة أجنبیة بإقلیم الولایة یكون من قبل الوالي في المقبرة المخصصة لهذا _ 

  . الغرض

یرخص بدفن جثمان في ملكیة خاصة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث تقع _ 

  .هذه الملكیة

یني، أو یودع جثمان المتوفى في بیت العزاء أو بصفة استثنائیة في مبنى ثقافي، أو د_ 

مكان وضع جماعي، أما إذا حدثت الوفاة على الطریق العمومي أو في مؤسسة صحیة 

  .1یودع في مصلحة حفظ الجثث

  نقل الجثمان : ثانیا

تسلم رخصة نقل الجثمان لشخص توفي في الولایة نفسها من قبل رئیس المجلس الشعبي _ 

من الأمراض المعدیة فإن البلدي لمكان الوفاة، أما إذا كان الشخص توفي بسبب مرض 

  .رخصة نقل الجثمان یصدرها الوالي بعد دراسته تقاریر المصالح الصحیة والأمنیة المعنیة

إذا حدثت الوفاة لرعیة أجنبي فإن والي الولایة یرخص بنقل الجثمان بغرض ترحیلها إلى _ 

  .بلدها الأصلي، بعد إخطار وزیر الداخلیة

كیلو متر، تراعي ) 100(ن الوفاة یبعد عن مكان الدفن بــعند نقل المتوفي، إذا كان مكا_ 

  . شروط التبرید الملائمة

یوضع جثمان شخص متوفي في تابوت مغلق بإحكام وفق مواصفات تحدد بقرار مشترك _ 

  : بین الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر الصحة وذلك وفق الحالات التالیة

كیلو متر، ) 100(لبلدیة مكان الدفن یبعد ب إذا كان نقل الجثمان إلى خارج إقلیم ا_ 1

  .ساعة 24وكان الأجل بین وضعه في نعش ودفنه أو إخراجه من القبر وإعادة دفنه یفوق 

  .إذا كانت الوفاة بسبب مرض معدي_ 2

                                                           
  . السابق ذكره 16/77من المرسوم التنفیذي رقم  08،07،06،05،04،03،02المواد : 1
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في جمیع الحالات الاستثنائیة التي یبقى فیها التابوت مغلق بإحكام بناءا على قرار _ 3

  .1الوالي

    الجثث من القبور وإعادة دفنهاإخراج : ثالثا

بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة یوجه طلب إخراج المیت من القبر من قبل أقرب أقرباء _ 

ویرفق هذا الطلب بشهادة طبیة . المتوفى، بغرض إعادة دفنه إلى رئیس المجلس الشعبي

نه تؤكد أن سبب الوفاة لیس مرض معدیا، مع بیان صاحب الطلب اسم المیت ولقبه وس

  .ومهنته ومكان إقامته، وكذا سبب طلبه لإخراج المیت من القبر

أثناء عملیة إخراج المیت من القبر من الضروري حضور صاحب الطلب أو وكیله، مع _ 

  .تحمل نفقات هذه العملیة

أما إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معد، یسلم الوالي رخصة إخراج المیت من القبر بعد _ 

  .ضائیة المختصة والمصالح الصحیة المعنیةأخذ رأي السلطة الق

إذا لم تكن الوفاة بسبب مرض معدي، فترخیص إخراج المیت من القبر یكون إلا بعد سنة _ 

سنوات منذ تاریخ الوفاة، فیمكن إصدار هذه الرخصة  3من تاریخ الوفاة، أما إذا بلغ الأجل 

  . مهما كان سبب الوفاة

اج المیت من القبر، أن یرتدوا بذلة خاصة للوقایة من یجب على الأشخاص المكلفین بإخر _ 

العدوى، مع تطهیر الوجه والیدین والبذل والأحذیة بعد كل عملیة، وعلیه فإخراج هیكل 

عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهویة وإعادة دفنه إلى الأحكام التشریعیة المعمول بها، 

  .ند القیام بإعادة الدفنوعلیه توضع هذه الأخیرة في تابوت أو علبة عظام ع

  .2تتولى البلدیة مهمة صیانة أماكن الدفن طبقا للتشریع المعمول به_ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره16/77المرسوم التنفیذي رقم  من 12، 11، 10، 09انظر المواد : 1
  . ، السابق ذكره16/77من المرسوم التنفیذي رقم  21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14انظر المواد : 2
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  الجرائم الماسة بحرمة المقابر : المطلب الثاني

تعتبر حرمة المقابر حرمة لا تزول، لأن الاعتداء على المدافن یعتبر اعتداء على   

المقابر من المسائل القانونیة التي نظمها  الأحیاء والأموات في ذات الوقت، لأن احترام

القانون الجزائري حیث جرم كل الأفعال التي تمس بحرمة المقابر وآدابها العامة ووقع علیها 

جزاءا جنائیا، ومن بین الأفعال التي تمس المدافن وتنتهك جثة المیت، وتلحق الضرر 

قابر وجریمة هدم أو تخریب أو والإساءة بأهل المتوفى، تتمثل في جریمة انتهاك حرمة الم

  . تدنیس القبور وجریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم

:      سنتناول في هذا المطلب الجرائم الماسة بحرمة المقابر وذلك بتقسیمه إلى نوعین   

ر جریمة انتهاك حرمة مقاب )الفرع الثاني(جرائم انتهاك حرمة المقابر العامة، و )الفرع الأول(

  .الشهداء أو رفاتهم

  

  جرائم انتهاك حرمة المقابر العامة: الفرع الأول

تعتبر المقابر العامة هي مكان دفن الأشخاص العادیین، فلا یدفن فیها الأشخاص   

الذین لهم صفة معینة كالشهداء، ومنه نص المشرع الجزائري على الأفعال التي إذا ارتكبت 

  .نتهاك حرمة المیتعلى المقابر العامة تعتبر جریمة ا

جریمة  )أولا(لذا سنتطرق من هذا الفرع إلى الجرائم انتهاك حرمة المقابر العامة   

  .جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر) ثانیا(، حرمة المقابر العامة انتهاك

  جریمة انتهاك حرمة المقابر العامة: أولا

الشرعي ویتعلق : الجریمة الثلاثةلقیام جریمة انتهاك حرمة المقابر یجب توافر أركان   

بالنص القانوني المجرم للفعل الماس بحرمة المقابر، المادي یتمثل في الانتهاك، الثالث 

  : معنوي یتمثل في القصد الجنائي وتتمثل في
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  : الركن الشرعي )1

یتمثل الركن الشرعي في النص القانوني المجرم بفعل انتهاك حرمة المقابر والمساس    

كل من یرتكب فعلا «: ها وهذا ما جاء في قانون العقوبات الجزائري حیث نص علىبسلامت

یمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غیرها من أماكن الدفن یعاقب بالحبس من 

 1»دج 2.000إلى  500ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

جثة أو إخراجها خفیة یعاقب كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن «: وكذلك نص على   

 2»دج 2.000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

  :الركن المادي )2

 :یشترط فیه أن یكون الفعل من شأنه امتهان حرمة المقابر ویقوم على ثلاثة عناصر وهي  

  : السلوك المجرم_ أ

انتهاك : أماكن الدفن مثلهو إتیان فعل یمس بحرمة الأموات في المقابر أو غیرها من    

  .حرمة مدفن، أو القیام بدفن جثة، أو إخراجها خفیة

  :نتیجة الاعتداء_ ب

النتیجة الجرمیة هي التي تؤدي التي تغیر في العالم الخارجي، فالنسبة لجریمة انتهاك    

حرمة المقابر العامة نجد أن كل الأفعال تشترك في نتیجة جرمیة واحدة، وهي انتهاك حرمة 

المقابر أو غیرها من أماكن الدفن أي أن النتیجة التي یجرمها القانون هي المساس بحرمة 

  .الموتى في مقابرهم

  :علاقة السببیة_ ج

یجب أن تتوافر رابطة السببیة، بین فعل المتهم وما تحقق من أذى في انتهاك حرمة     

ن النتیجة المتمثلة في المساس المقابر، فإذا انتفت رابطة السببیة انتفت مسؤولیة المتهم، وتكو 

بحرمة الموتى في مقابرهم قائمة عندما ترتبط بسلوك المتمثل في انتهاك حرمة مدفن، أو 

  .3القیام بدفن جثة، أو إخراجها خفیة الذي أتاه الجاني

فتوضیح علاقة السببیة یعد من المسائل الموضوعیة التي هي منوطة بقاضي     

ة العلیا، متى كان فصله فیها مبنیا على أسباب معقولة، الموضوع دون رقابة من المحكم

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  151انظر المادة : 1
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  152انظر المادة : 2
  . 191فلي، المرجع السابق، ص محمد بشیر فل: 3
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وقاضي الموضوع ملزم ببیان علاقة السببیة إذا أدان الجاني، كما أنها شرط لتحمل 

  .1المسؤولیة

  : الركن المعنوي )3

القصد (إن جریمة انتهاك حرمة المقابر جریمة عمدیة لابد من توافر الركن المعنوي   

العلم والإرادة، : اعد العامة یقوم القصد الجنائي على عنصرین هماالجنائي فیها، ووفقا للقو 

بمعنى أنه یجب أن یكون الجاني على علم بأن الفعل الذي یقوم به مكون لجریمة یعاقب 

علیها القانون، وأن تتجه إرادته إلى الاعتداء على حرمة المقابر وأن تكون إرادته حرة عند 

 .2عیب أو إكراه، لأنه لا مسؤولیة على مكرهالقیام بالجریمة أي خالیة من أي 

فمثلا في التسول یشترط القصد لدى المتسول في اعتیاد ممارسة التسول مع وجود   

وسائل التعایش، فإذا مارس التسول في مقبرة، كان انتهاك لحرمة القبور، وإن لم یقصد من 

الجنائي في انتهاك حرمة تسوله انتهاكها، وكذلك الأمر لذبح الذبائح في مقبرة فإن القصد 

القبور یكون حال كون الجاني لدیه العلم والإرادة بذبح الذبائح في المقبرة، ثم لا یهم بعد 

  3ذلك أن قصد انتهاك حرمة القبور أو لم یقصد

  :جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر: ثانیا

ركان لاكتمال هذه لقیام جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر، یجب توافر ثلاثة أ  

الجریمة، والتي تتمثل في الركن الشرعي وهو النص القانوني الذي یجرم الفعل، الركن 

  : المادي المتمثل في الانتهاك، والركن المعنوي والقصد الجنائي وتتمثل في

  

  

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 1فریحة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم الأموال، ط : 1

  .148، ص 2006عكنون، الجزائر، 
  .70ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 2
  . 341بوشي یوسف، المرجع السابق، ص : 3
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  : الركن الشرعي )1

 كل«: یتمثل في النص القانوني الوارد في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على  

من هدم أو خرب أو دنس القبور بأیة طریقة كانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین 

  1»دینار 2.000إلى  500وبغرامة من 

  :الركن المادي )2

یتمثل الركن المادي في هذه الجریمة متى قام الجاني بأفعال الهدم أو التخریب أو   

الركن المادي للجریمة مع توافر  التدنیس، ولم یشترط الوسیلة المستعملة في ذلك، ویتحقق

 :العناصر الثلاثة التالیة

  :السلوك المجرم_ أ

ج والتي تتمثل في .ع.ق 150یتمثل السلوك المجرم في الأفعال المذكورة في المادة   

الهدم والتخریب وذلك بتغییر الشكل الخارجي عن طریق التكسیر أو تحطیم القبر، أو تغییر 

لجثة أو رفات الأدمي للمیت، أما التدنیس فهو القیام بتلویث أو شكله كلیا، مما قد یمس با

  2توسیخ القبر، بأیة وسیلة تؤدي إلى الحط من قدر القبور وقیمتها

  :نتیجة الاعتداء_ ب  

تتمثل في حصول النتیجة المترتبة عن الأفعال السابقة، والمتمثلة في انتهاك حرمة   

دم والتخریب والتدنیس إلى الاعتداء على حرمة فیجب أن یؤدي فعل اله ،3المقابر العامة

  .المقابر العامة

  

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  150ة انظر الماد: 1
  . 337بوشي یوسف، المرجع السابق، ص : 2
  .72ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 3
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  :علاقة السببیة_ ج

لذلك  1هي تلك العلاقة الرابطة بین الفعل المرتكب المجرم، والنتیجة غیر المشروعة  

  .یجب أن یؤدي فعل الهدم والتخریب والتدنیس إلى انتهاك وامتهان حرمة المقابر العامة

  :الركن المعنوي )3

ج، لا یعاقب الجاني .ع.ق 150بد من توافر القصد الجنائي لتطبیق نص المادة لا    

إلا إذا ثبت من خلال عمله أنه یرید إهانة المیت أو المساس بالحرمة الواجبة إلى روحه، 

ویوجد من الفقهاء أمثال قرسون الذي یقول أن القصد الجنائي في جریمة انتهاك حرمة القبور 

ي ویكفي حصول الفعل المادي، المسبب للانتهاك بإرادة الفاعل للزوم أو تدنیسها غیر ضرور 

العقاب لأن الفعل إذا كان في حد ذاته محلا بالاحترام الواجب على كل فرد نحو المیت، فهو 

 .2لا محالة یعتبر تدنیسا ولا حاجة إذن للبحث في قصد جنائي

اعتبار الباحث الذي لكن مهما كان الخلاف بین الفقهاء فهم یجمعون على عدم     

  .یحمل الفاعل على فعله أو الغرض الذي كان یرمي إلیه

  

  جریمة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم : الفرع الثاني 

جمع المشرع الجزائري في جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم بین فعل   

حیث استخدم مصطلح الاعتداء على رفات الشهداء وفعل الاعتداء على مقابر الشهداء 

الرفات بدل مصطلح الجثة، والسبب في ذلك یعود إلى زمن وضع النص، فقد استحدث 

المتعلق بقانون المجاهد والشهید ویتعلق ذلك بمقابر شهداء ثورة  99_07بالقانون رقم 

التحریر الوطنیة ورفاتهم، رغم أنه لم یبین ذلك في النص وبین فعل الاعتداء على مقابر 

  .مكرر من قانون العقوبات 160أو رفاتهم في مادة قانونیة واحدة وهي المادة  الشهداء

  

                                                           
  . 72ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 1
  .24دردوس مكي، المرجع السابق، ص : 2
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  .لذا سنتطرق في هذا الفرع إلى جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم  

أركان جریمة انتهاك مقابر الشهداء أو ) ثانیا(المقصود بمقابر الشهداء أو رفاتهم، و) أولا(

  .رفاتهم

  : بمقابر الشهداء أو رفاتهمالمقصود : أولا  

جرم المشرع الجزائري الجزائم الماسة بمقابر الشهداء أو رفاتهم وهنا یقصد بالشهداء   

   99- 07هم شهداء الحرب التحریریة، وهذا حسب ما نص علیه قانون المجاهد والشهید رقم 

ید الوطني بیان أول نوفمبر، العلم الوطني، النش: یعد من رموز ثورة التحریر الوطني«  

الرسمي، الشهید، المجاهد، أرملة الشهید، مقابر الشهداء، متاحف المجاهد، المآثر التاریخیة، 

المعالم التاریخیة والتذكاریة، الساحات والأماكن التي توجد بها معالم تذكاریة وبصفة عامة 

  1»كل ما یرمز إلى ثورة التحریر الوطني

  :وكذلك نص نفس القانون على ما یلي  

یعد شهیدا كل من فاز بشرف الشهادة، والذي توفي أثناء ثورة التحریر الوطني «  

بسبب الجروح أو الأمراض أو قید مفقودا أو توفي في مكان السجن أو الاعتقال أو خارجها 

  2»من جراء التعذیب

یعتبر الشهید هو رمز الأمة وفخرها یحظى بالتمجید والعرفان من المجتمع، وتسهر «  

تخلیده في كل المناسبات والتظاهرات وتعلیم القیم والمثل التي جاهد من أجلها  الدولة على

   3»للأجیال

فالمشرع الجزائري أعطى حمایة خاصة لهذه المقابر فأقر عقوبات ردعیة متفاوتة لكل   

من خولت له نفسه المساس بحرمة هذه المقابر كونها رمزا من رموز الدولة ذلك من جهة 

یة لكیان المجتمع الجزائري من هذه الانتهاكات وهذا ما نص علیه ومن جهة أخرى حما

                                                           
یتعلق  1999أبریل سنة  05الموافق ل  1419ذي الحجة عام  19مؤرخ في  99/07من القانون رقم  52المادة : 1

  .25، ع 1999أبریل سنة  5بالمجاهد والشهید، الجریدة الرسمیة 
  .، السابق ذكره99/07من القانون رقم  10انظر المادة َ : 2
  .، السابق ذكره99/07من القانون رقم  12انظر المادة : 3
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تسهر الدولة على حمایة تراث «: النص القانوني الوارد في نفس القانون حیث نص على

ورموز ومآثر ومعالم التحریر الوطني وصونها والحفاظ علیها من كل تشویه أو تخریب أو 

  1»إتلاف

مقابر العامة، كون هذه الأخیرة متاحة لعامة وعلیه فمقابر الشهداء تختلف عن ال  

الناس، أین یمكن زیارة موتاهم في أي وقت، عكس مقابر الشهداء محرمة من زیارة ذویهم، 

الذین شاركوا في الثورة التحریریة، لأنها مغلقة طوال الوقت، ولا تفتح إلا في المناسبات 

  . الرسمیة لبضع ساعات فقط

 مقابر الشهداء أو رفاتهم أركان جریمة انتهاك: ثانیا

لقیام جریمة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم یجب توافر ثلاثة أركان والتي تتمثل في   

الركن الشرعي ویتعلق بالنص القانوني المجرم للفعل الماس بسلامة المقابر، والثاني مادي 

  :الانتهاك والثالث معنوي یتمثل في القصد الجنائي ویتمثل في: یتمثل في

  : الركن الشرعي )1

یعاقب «: یتمثل في النص القانوني الوارد في قانون العقوبات الجزائري والذي ینص على

دج  50.000إلى  10.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى ) 5(بالحبس من خمس 

 2»كل من قام عمدا بتدنیس أو تخریب أو تشویه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم

  : المادي الركن) 2

تحتاج جریمة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم، ركن مادي حتى یتم المعاقبة علیها،     

فبدون ركن مادي لا تكون هناك جریمة ویتكون الركن المادي عادة من ثلاثة عناصر 

  : وتتمثل في

  :السلوك المجرم_ أ

 06مكرر  160یتمثل السلوك المجرم في الأعمال المادیة المذكورة في نص المادة     

ویكون ذلك بأي فعل یؤدي إلى تدنیس المقابر، : التدنیس: ج والتي تتمثل في.ع.من ق

نعني به التعییب، : كرمي القاذورات فیها أو تناول الخمور وغیرها من الأفعال، والتخریب

                                                           
  .، السابق ذكره99/07من القانون رقم  55انظر المادة : 1
  . ، السابق ذكره15/19من القانون رقم  06مكرر  160انظر المادة : 2
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وبما أن المشرع الجزائري لم یذكر الهدم من بین الصور فقد یصل التعییب لدرجة الهدم، 

یه نعني به ارتكاب أفعال تؤدي إلى الإضرار بالمقبرة، بصورة تجعلها غیر لائقة ولا والتشو 

، أما إتلاف المقابر هو القضاء علیها كلیا أو الانتقاص منها جزئیا، 1تصل لدرجة التخریب

  2والحرق یكون بإشعال النار فیها، وقد تحرق كلیا أو جزئیا

  :نتیجة الاعتداء_ ب

جة المترتبة عن الأفعال سابقة الذكر، والمتمثلة في الاعتداء تتمثل في حصول النتی    

على حرمة مقابر الشهداء أو رفاتهم، فیجب أن یؤدي فعل التدنیس، والتخریب والحرق، 

  .والإتلاف إلى الاعتداء على حرمة مقابر الشهداء أو رفاتهم

  :علاقة السببیة_ ج

فبدون هذه  3نتیجة غیر المشروعةوهي تلك العلاقة الرابطة بین الفعل المرتكب وال    

العلاقة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تثبت الجریمة ضد الفاعل، لذلك یجب أن یكون 

سبب الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم، هو قیام الجاني بتدنیس المقبرة أو إتلافها أو 

  . حرقها أو تخریبها

  :الركن المعنوي) 3

الإرادة الآثمة التي اقترنت بفعل انتهاك حرمة مقابر الشهداء  یتمثل الركن المعنوي في    

بالتدنیس، والتخریب، والتحریق، مع حصول العلم، فهذا الركن هو الصلة بین مادیات 

  . الانتهاك وشخصیة الجاني

فحصول الإدراك، وحریة الاختیار لدى الجاني هما أساس المسؤولیة الجنائیة والتي     

  .4عاقب المنتهكبناءا على توفرهما ی

فالمشرع الجزائري لا یعاقب على الفعل إلا إذا تم بإرادة حرة مسؤولة وبعبارة أخرى     

  .5فالقصد الجنائي أمر مطلوب لإتمام أركان الجریمة

                                                           
  . 712محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص : 1
  .254یر فلفلي، المرجع السابق، ص شمحمد ب: 2
   .74- 73ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 3
  . 199محمد بشیر فلفلي، المرجع السابق، ص : 4
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 03ي القانون الجنائي الجزائري، القسم الخاص، الطبعة بن وارث م، مذكرات ف: 5

  .108، ص 2006الجزائر، 
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  عقوبات الاعتداء على حرمة المقابر: المبحث الثاني   

جنایة، أو جنحة،  تعتبر العقوبة جزاء یوقع باسم الجماعة لمن تثبت إدانته بارتكاب    

أو مخالفة، فالغرض منها هو إصلاح حال البشر وحمایتهم من المفاسد وصیانة نظامهم، 

لذلك رتب المشرع الجزائري عقوبات متفاوتة أصلیة أو مشددة، على كل شخص تسول له 

نفسه الاعتداء على حرمة المقابر، سواء كان هذا الاعتداء على حرمة المقابر العامة، أو 

الشهداء أو رفاتهم، وأقر كذلك المشرع الجزائري عقوبات للشخص المعنوي باعتباره  مقابر

  .مسؤولا جنائیا

   :ومن هنا قسمنا المبحث إلى مطلبین    

  .عقوبة انتهاك حرمة المقابر العامة :المطلب الأول

   .عقوبة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم: المطلب الثاني

  

  حرمة المقابر العامة عقوبة انتهاك: المطلب الأول

رتب المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات على كل شخص یقوم بارتكاب أفعال   

تؤدي إلى انتهاك حرمة المقابر العامة، وذلك لخطورة وجسامة الانتهاك ومدى مساسه بحرمة 

المقابر، ویختلف مقدارها ونسبتها باختلاف المكان المعتدى علیه، فالاعتداء على المقابر 

  العامة لیس نفسه الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم، 

 الفرع(العقوبات الأصلیة، و )الفرع الأول( :لذلك سنتناول في هذا المطلب فرعین  

  .العقوبات المشددة )الثاني
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  : العقوبات الأصلیة: الفرع الأول  

بر العامة، وذلك رتب المشرع الجزائري عقوبات على مرتكبي جرائم انتهاك حرمة المقا  

  . بتوقیع عقوبات سالبة للحریة وأخرى مالیة

العقوبات الأصلیة لجریمة  )أولا(لذلك سنتناول في هذا الفرع العقوبات الأصلیة   

  .العقوبات الأصلیة لجریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور )ثانیا(انتهاك حرمة المقابر، 

  :مة المقابرالعقوبات الأصلیة لجریمة انتهاك حر : أولا  

یعاقب على جریمة انتهاك حرمة المقابر وذلك ما جاء في قانون العقوبات الجزائري   

  :حیث نص على ما یلي

كل من یرتكب فعلا یمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غیرها من «  

إلى  500أماكن الدفن، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

  1»دج2.000

كل من انتهك حرمة مدفن أو القیام بدفن جثة أو إخراجها خفیة یعاقب بالحبس من «  

  2»دج 2.000إلى  500ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

ج تختلفان في .ع.ق 152و 151من خلال ما سبق نستنتج أن المادتین السابقتین   

یكون  152ن، أما المادة یكون سنتی 151الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة ففي المادة 

إلى  500 ـسنة واحدة، وتتفقان في الحد الأدنى وهو ثلاثة أشهر، والغرامة المالیة المقدرة ب

  .دج 2.000

  

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  151انظر المادة : 1
  . ، السابق ذكره15/19من القانون رقم  152انظر المادة : 2
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  :العقوبات الأصلیة لجریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور: ثانیا  

ل تعتبر المقابر بیوت الأموات، وبیوت الأموات لا یجوز انتهاك حرمتها بأي شك  

كان، سواء كان ذلك بالتهدیم أو بالتدنیس فكل ذلك یعد عمل مجرم ومحظور ومعاقب علیه 

  .1قانونا

لذلك یعاقب المشرع الجزائري على جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور وذلك   

كل من هدم أو خرب «: حسب النص القانوني الوارد في قانون العقوبات والذي ینص على

 500طریقة كانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من  أو دنس القبور بأیة

  .2»دج 2.000إلى 

من هنا نستنتج أن عقوبة جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور المنصوص علیها   

ج تتفق مع عقوبة جریمة انتهاك حرمة المقابر المنصوص علیها في .ع.ق 150في المادة 

  .قصى والمتمثل في سنتینج في الحد الأ.ع.ق 151المادة 

  

  :العقوبات المشددة: الفرع الثاني    

لقد شدد المشرع الجزائري عقوبة الاعتداء على المقابر بالنبش الذي معناه إبراز   

وهذه السرقة تقع إما على الكفن، أو  4فالنباش الذي یسرق أكفان الموتى 3الشيء المستور

 5، أو تقع على جثة المیت أو بعض أعضائهعلى ما یوجد في القبر من أموال غیر الكفن

وكذلك فعل تدنیس القبور، ولفظاعة فعلي نبش وتدنیس المقابر اعتبرها المشرع الجزائري من 

وهذا ما نص علیه . الأفعال الإرهابیة والتخریبیة، التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة

فعلا إرهابیا أو تخریبیا، في مفهوم  یعتبر«: قانون العقوبات الجزائري حیث نص على ما یلي

                                                           
  .114ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 1
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  150انظر المادة : 2
، دار الجیل، لبنان، د س ن، ص 01ابن زكریا أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، الطبعة : 3

917.  
  . 469محمد السجیاني، المرجع السابق، ص  عبد االله بن: 4
  .80ابن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص : 5
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هذا الأمر، كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار 

  .»...المؤسسات وسیرها العادي

  :حیث جاء في نفس القانون ما یلي  

     1»الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور«

 87جزائري عقوبات للأفعال المذكورة سابقا حسب نص المادة وعلیه أقر المشرع ال  

، حیث شدد المشرع العقوبات السالبة للحریة وتكون إما بالسجن المؤقت أو السجن 01مكرر 

  .المؤبد، أي اعتبرها كلها جنایات، ولم ینص على العقوبة المالیة المتمثلة في الغرامة

رة سابقا في النص الوارد في قانون ومنه تتمثل العقوبات لردع الأفعال المذكو   

  :العقوبات الجزائري حیث نص على ما یلي

  .الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤبد_ 

) 10(السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤقت من _ 

  .سنة) 20(سنوات إلى 

سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص ) 20(عشر سنوات إلى ) 10(السجن المؤقت من _ 

  .سنوات) 10(سنوات إلى ) 5(علیها في القانون، السجن المؤقت من 

  .تكون العقوبات مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى_ 

  2مكرر على الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة 60وتطبق أحكام المادة _ 

یجب أن یوصف : ائم فنص قانون العقوبات الجزائري على أنهأما في حالة تعدد الجر   

  .3الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها

                                                           
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  87انظر المادة : 1
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  01مكرر  87انظر المادة : 2
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  32انظر المادة : 3
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یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه «: حیث نص نفس القانون على ما یلي  

بیئة من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة أو ال

  .المفتوحة، وإجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج المشروط

سنوات، ) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة، مدتها تساوي أو تزید عن   

  .1بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة

مدتها خمس عشرة  وتكون. تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها  

  .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 15(

غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة التي ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو   

  . سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقلیص هذه المدة) 20(إلى عشرین 

محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن   

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 309القواعد المقررة في أحكام المادة 

بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة یجوز لجهة الحكم   

دد سنوات، أن تح) 5(التي تحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن خمس 

فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن یسفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق العقوبة 

المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي 

  .2سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(العقوبة المحكوم بها، أو عشرین 

  

  

  

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  60انظر المادة : 1
  . ، السابق ذكره15/19من القانون رقم مكرر  60انظر المادة : 2
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  عقوبة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم: ثانيالمطلب ال

رتب المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات على كل من یقوم بتدنیس أو تخریب أو   

حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم، وجعل لها عقوبات أصلیة وتتمثل في الحبس والغرامة وهي 

العقوبات التكمیلیة وتكون إما  تدخل في قسم الجنایات، وشدد العقوبات السالبة للحریة في

بالسجن المؤقت أو السجن المؤبد، بالإضافة على عدم نصه على عقوبة الغرامة، وكذلك 

  .ج.ع.ق 01مكرر  9نصه على العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

 الفرع(العقوبات الأصلیة، و )الفرع الأول: (لذلك سنتناول في هذا المطلب فرعین  

  .العقوبات المشددة )الثاني

  

  :العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

یعاقب على جریمة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم حسب ما جاء في قانون     

سنوات وبغرامة من ) 10(خمس سنوات إلى ) 5(یعاقب بالحبس من «: العقوبات الجزائري

ه أو إتلاف أو حرق دج كل من قام عمدا بتدنیس أو تخریب أو تشوی 50.000إلى  10.000

  .فهذا النص یتعلق بحمایة القیمة الوطنیة والمعنویة للشهداء. 1»مقابر الشهداء أو رفاتهم

مع إمكانیة أن تأمر المحكمة على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص   

في كل «: علیها في النص القانوني الوارد في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على

، 07مكرر 160، 06مكرر  160، 05مكرر  160لات المنصوص علیها في المواد الحا

  یمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في 

  .2من قانون العقوبات) 01مكرر  09المادة (

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  06مكرر  160انظر المادة : 1
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  08مكرر  160انظر المادة : 2
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أما الحقوق الوطنیة التي یمكن أن تأمر المحكمة بحرمان الجاني منها إن رأت ذلك   

  :   في جاء في النص القانوني الوارد في قانون العقوبات الجزائري تتمثلحسب ما 

  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة_ 1

  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام_ 2

على أي عقد، أو شاهدا أمام  عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا_ 3

  .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في _ 4

  .مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا، أو مراقبا

  .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما_ 5

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها_ 6

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو     

سنوات، یسري من یوم ) 10(أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 

  .1انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

  

  :العقوبات المشددة: الفرع الثاني

مقابر الشهداء أو رفاتهم رمز من رموز الأمة حسب ما جاء  اعتبر المشرع الجزائري    

، وعلیه قام بتشدید في عقوبة انتهاك مقابر الشهداء أو رفاتهم ومنه 2مكرر 87في نص المادة 

  : تطبق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على

  .ون السجن المؤبدالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القان -

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  01مكرر  09انظر المادة : 1
  .»نیس القبوروز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدالاعتداء على رم«مكرر،  87المادة : 2
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السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤقت من  -

 . سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(

سنة، عندما تكون العقوبة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(السجن المؤقت من عشر  -

) 10(سنوات إلى عشر ) 5(المنصوص علیها في القانون، السجن المؤقت من خمس 

 .سنوات

 .تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى -

 1مكرر على الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة 60وتطبق أحكام المادة     

یجب أن یوصف الفعل : أما في حالة تعدد الجرائم فنص قانون العقوبات الجزائري على أنه

  .2االواحد الذي یحتمل عدة أوصافا بالوصف الأشد من بینه

یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه من : حیث نص نفس القانون على أنه    

تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، 

  .3وإجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج المشروط

سنوات، ) 10(تها تساوي أو تزید عن وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مد    

  .بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة

تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها خمس عشرة     

  .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 15(

ي العقوبة المحكوم بها، أو غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلث    

  .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقلیص هذه المدة) 20(إلى عشرین 

إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة     

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 309القواعد المقررة في أحكام المادة 

للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم بالنسبة     

سنوات، أن تحدد ) 5(التي تحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن خمس 

فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق العقوبة 

                                                           
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  01مكرر  87انظر المادة : 1
  .، السابق ذكره15/19من القانون رقم  32انظر المادة : 2
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  60انظر المادة : 3
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الأولى من هذه المادة، ولا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي المذكورة في الفقرة 

  .1سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(العقوبة المحكوم بها، أو عشرین 

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، فقد أقر المشرع الجزائري مسؤولیة الشخص المعنوي     

هذه المقابر عامة أو مقابر الشهداء أو رفاتهم، على جرائم انتهاك حرمة المقابر، سواء كانت 

: وبین ذلك في النص القانوني الوارد في قانون العقوبات الجزائري حیث نص على ما یلي

، وذلك طبقا 2یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل«

    3»...مكرر من هذا القانون 51للشروط المنصوص علیها في المادة 

  :تتمثل الشروط في

  .أن ترتكب جریمة انتهاك حرمة المقابر لحساب الشخص المعنوي_ 1

أن یرتكب جریمة انتهاك حرمة المقابر من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه _ 2

  .   4الشرعیین

الأجهزة في الغالب هیاكل أو هیئة جماعیة كمجلس الإدارة أو جمعیة المساهمین، المكتب  

، أما الممثلین القانونیین كالمدیر القضائي المعین لأجل ...ماعي للإدارة، المجلس العامالج

  .5تصفیة الشركة

وعلیه فالعقوبات المقررة على الشخص المعنوي تتمثل في عقوبات أصلیة وأخرى     

تكمیلیة، حیث نص قانون العقوبات الجزائري على أن العقوبات المطبقة على الشخص 

  :ل فيالمعنوي تتمث

مرات الحد ) 5(إلى خمس ) 1(العقوبة الأصلیة والمتمثلة في الغرامة التي تساوي من مرة 

  .6الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  60انظر المادة : 1
والذي یضم القسم الثاني          ) الجنایات والجنح التي یرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي(الفصل الخامس : 2

  ). الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى(
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  175انظر المادة : 3
  .، السابق ذكره15/19ون رقم مكرر من القان 51انظر المادة : 4
  .42، ص 2006، دار الهدى، الجزائر، )01(مودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، الطبعة ص :5
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  18انظر المادة : 6
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أما العقوبة التكمیلیة فقد نص نفس القانون على أن الشخص المعنوي یتعرض لواحدة     

  .1مكرر 18ت التكمیلیة المنصوص علیها في المادة أو أكثر من العقوبا

فیجب تطبیق العقوبات على الشخص المعنوي فهي عقوبات إجباریة ولیست     

اختیاریة، فالقاضي ملزم بالحكم بالعقوبة التكمیلیة بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة المتمثلة في 

وبات التكمیلیة التي یجب أن ولكن القاضي له حریة الاختیار في عدد ونوع العق) الغرامة(

یحكم بها فله أن یحكم بعقوبة تكمیلیة واحدة أو یحكم بأكثر من عقوبة تكمیلیة على شخص 

  .معنوي واحد

  :فالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في نفس القانون تتمثل في    

  .حل الشخص المعنوي_ 

  .نواتس) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس _ 

  .سنوات) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس _ 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، _ 

  .سنوات) 5(نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها_ 

  . حكم الإدانةنشر وتعلیق _ 

سنوات وتنصب الحراسة على ) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس _ 

  .2ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

  

  

  

  

  

                                                           
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  175انظر المادة : 1
  .، السابق ذكره15/19مكرر من القانون رقم  18انظر المادة : 2
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  خلاصــة الفصــل الثاني    

عتبر محل مما تقدم بیانه في هذا الفصل یمكننا أن نستخلص أن مكان الدفن الذي ی    

الجریمة هو مكان لدفن الإنسان بعد وفاته لذلك شرعت الشریعة الإسلامیة آدابا للمقابر 

وعلیه أولى المشرع الجزائري . یستحب التأدب بها، رعایة لحرمة الأموات، وتكریما للأحیاء

 77_16عملیة دفن الموتى باهتمام وذلك من خلال ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

بالدفن، ونقل الجثمان، وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها، ویعتبر احترام المتعلق 

المقابر من المسائل القانونیة التي نظمها المشرع الجزائري، ومن الأفعال الواقعة على حرمة 

المقابر والتي یعد ارتكابها انتهاكا لحرمتها جریمة انتهاك حرمة المقابر، جریمة هدم أو 

س القبور، جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم، وبالتالي یحمي تخریب أو تدنی

قانون العقوبات المقابر من كل الاعتداءات والانتهاكات التي تقع علیها وتمس بآدابها 

العامة، من قبل الأشخاص الذین تسول لهم أنفسهم بارتكاب هذا النوع من الجرائم، حیث أقر 

ل من تثبت إدانته بارتكاب جنایة أو جنحة أو مخالفة، فأدرج المشرع الجزائري عقوبات لك

عقوبات سالبة للحریة إما الحبس، أو السجن المؤقت أو المؤبد، مع التشدید في العقاب، مع 

الحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، إضافة إلى العقوبات 

واقعة على حرمة المقابر العامة ومنتهكي مقابر على مرتكبي الجرائم ال) الغرامة(المالیة 

  الشهداء أو رفاتهم 

بالإضافة على ما سبق فقد أقر المشرع الجزائري مسؤولیة الشخص المعنوي، على     

جرائم انتهاك حرمة المقابر سواء كانت عامة أو مقابر الشهداء أو رفاتهم، وبین ذلك في 

یة المتمثلة في الغرامة مع تطبیق واحدة أو قانون العقوبات من خلال توقیع عقوبات أصل

  .  أكثر من العقوبات التكمیلیة ویرجع ذلك إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 خاتمةال
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یعتبر الإنسان أساس خلق الوجود، فهو الخلیفة في الأرض لأجل تأدیة رسالة     

 وأنزله منزلة دون بقیة الخلق، سواء كان حیا أو میتا، وجرم سماویة، وبسبب ذلك كرمه االله

الاعتداء علیه بأي شكل من الأشكال سواء على جثته أو مكان دفنه، لأن الاعتداء علیها 

هو اعتداء على الحرمات وفیه إثم عظیم، وبما أن ضرر الاعتداء أو الانتهاك على المیت 

لزاما على المشرع الجزائري أن یحارب أي  لا یقتصر علیه فقط بل یمتد للمجتمع، كان

اعتداء یمس المیت، وذلك حفاظا على النظام العام والأمن العام، بحیث نص على تشریعات 

عقابیة تجرم الأفعال التي تتمثل انتهاكا واعتداء لحرمة المیت سواء كان هذا الاعتداء على 

ما في توفیر الحمایة الجنائیة  الجثة أو مكان الدفن، ومنه وفق المشرع الجزائري إلى حد

لحرمة المیت، وعلیه یجب النظر في بعض المسائل القانونیة كتشدید العقوبة في جریمة 

وطئ المیتة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سن نصوص قانونیة جدیدة لمواجهة الجرائم التي 

ابة القانونیة نشهدها الیوم كجریمة ممارسة السحر والشعوذة في المقابر، وبیان غیاب الرق

على المقابر، وتجریم المشرع الجزائري بعض الانتهاكات الواقعة على حرمة المیت كجریمة 

 .سب أو قذف الأموات
  :النتائج/ 1 

  :حیث خلصنا في النهایة إلى جملة من النتائج وتتمثل في

،  المشرع الجزائري لم یعرف الموت، حیث أوكل التحقق منه إلى ضابط الشرطة القضائیة_ 

  .وهذا تحت إشراف ضابط الحالة المدنیة

في مسألة تحدید لحظة الموت فإنه هناك معیارین أحدهما قدیم یعتمد في تحدید لحظة _ 

الموت على توقف القلب والتنفس عن العمل، أما الآخر حدیث حیث یعتمد في تحدیده 

  .للحظة الموت على موت المخ، وقد أخذ المشرع الجزائري بالمعیار الحدیث

نص المشرع الجزائري على شروط في أعمال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة في _ 

  .المستشفیات وذلك للحفاظ على حرمة المیت

نص المشرع الجزائري على الإجراءات الواجب توافرها قبل دفن أي جثة وذلك حمایة _ 

  .للمجتمع على التستر على ما یمكن أن یقع من جرائم
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  .ري مسألة تعدد الجرائم سواء الماسة بحرمة الجثة أو الماسة بالمدافنإغفال المشرع الجزائ_ 

المشرع لم یتطرق إلى الشروع في هذه الجرائم، ما عدا في جریمة نقل الأعضاء أو _ 

  .الأنسجة أو خلایا أو جمع مواد المیت، یعاقب على الشروع فیها

اص عامة ارتكابها فهي نص المشرع الجزائري على الجرائم العامة التي یمكن للأشخ_ 

تتعلق بكل شخص یلحق اعتداءا أو انتهاكا بحرمة الجثة سواء بتدنیسها، أو القیام بأي عمل 

فیها علیها وحشیة أو فحش، أو دفنها أو إخراجها خفیة بدون ترخیص أو إخفائها، حیث نص 

  .ج.ع.ق 441، والمادة 154إلى  150علیها في المواد من 

فهي التي ترتكب من بعض المختصین ألا وهم الأطباء والجراحین أما الجرائم الخاصة _ 

بشكل أساسي، والمتمثلة في جریمة انتزاع أعضاء الجثة وجریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو 

  .ج.ع.ق 19مكرر  303، 17مكرر  303جمع مواد المیت، حیث نص علیها في المواد 

انتهاك حرمة : وتلحق الضرر بأهله وهي أما الجرائم الماسة بالمدافن وتنتهك جثة المیت_ 

المقابر وهدم أو تخریب أو تدنیس القبور والاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم، ونص 

  .06مكرر 160، 152، 151، 150علیها في المواد 

نص المشرع الجزائري عقوبات وجزاءات مختلفة ومتفاوتة، لكل من الجرائم السابقة الذكر، _ 

ة كل فعل حیث اعتبرها جنحا سواء كانت بسیطة أو مشددة، إلا في حالة وذلك حسب جسام

واحدة وهي جریمة انتزاع أعضاء المیت، اعتبرها جنایة مع توافر الظروف المنصوص علیها 

 .20مكرر  303في المادة 

وكذلك فرض المشرع الجزائري لمرتكبي الجرائم الماسة بحرمة المقابر، العقوبات المقررة _ 

الجنح البسیطة والمتمثلة في الحبس والغرامة المالیة، أو إحداهما، ما عدا حالة واحدة لمواد 

اعتبرها جنحة مشددة ورتب علیها العقوبات الأصلیة للجنایة وهي جریمة تدنیس أو تخریب 

  . أو هدم أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم باعتبارها رمزا من رموز الأمة الجزائریة
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  :تراحاتالاق/ 2

من خلال دراسة موضوع الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، ارتأینا     

  : تقدیم الاقتراحات التالیة

على المشرع الجزائري وضع تعریفا محدد للموت، وتحدید معیارها بدقة حتى لا یتم انتهاك _ 

  .حرمة الأموات

موتى والمقابر من الاعتداءات یجب توضیح نصوص جزائیة تكفل صیانة حرمة ال_ 

والانتهاكات للحد من تطور الظاهرة الإجرامیة والمتمثلة في السحر والشعوذة وممارسة 

  .الرذائل

وجوب تجریم المشرع الجزائري للانتهاكات الواقعة على حرمة الأموات، والمتمثلة في _ 

  .المستخدمة في ذلك استخدام أعضائهم في السحر والشعوذة مع التطرق للأسالیب والوسائل

وضعه لتعلیمة تمنع دفن الغیر المسلمین حاملي الجنسیة الجزائریة مع المسلمین، وهذا _ 

  .حفاظا على قدسیة مقابر المسلمین

 

  



 

 

 

قائمة 
  المصادر
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 :قائمة المصادر: أولا

  : النصوص التشریعیة/ 1

  :القوانین/ أ

أبریل سنة  05 ـــالموافق ل 1419ذي الحجة عام  19مؤرخ في  99/07القانون رقم  -01

  .25 ع، 1999أبریل سنة  05یتعلق بالمجاهد والشهید، الجریدة الرسمیة،  1999

مایو سنة  13الموافق ل  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  07/05القانون رقم  -02

 26 ـــالموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007

 .31 ع، 2007مایو سنة  13المدني، الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون 1975سبتمبر 

فبرایر سنة  25 ـالموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09القانون رقم  -03

 ع، 2008أبریل  23، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، 2008

21. 

غشت سنة  09 ـــالموافق ل 1435شوال عام  13مؤرخ في  14/08القانون رقم  -04

الموافق ل  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20یعدل ویتمم الأمر رقم  2014

 ع، 2014غشت سنة  09والمتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة  1970فبرایر سنة  19

49 . 

دیسمبر سنة  30 ــــالموافق ل 1437ربیع الأول عام  18مؤرخ في  15/19القانون رقم  -05

 08الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156ل ویتمم الأمر رقم ، یعد2015

 ع، 2015دیسمبر  30والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة،  1966یونیو سنة 

71. 

 :الأوامر/ ب

یعدل  2020غشت سنة  30 ـــالموافق ل 1442محرم عام  11مؤرخ في  20/02الأمر رقم 

یولیو سنة  02 ـــالموافق ل 1439شوال عام  18مؤرخ في ال 18/11ویتمم القانون رقم 

  .50 ع، 2020غشت سنة  30والمتعلق بالصحة وترقیتها، الجریدة الرسمیة  2018
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  :النصوص التنظیمیة/ 2

  : المراسیم/ أ

 06الموافق ل  1413محرم عام  05المؤرخ في  92/276المرسوم التنفیذي رقم  -01

  .52 ع، 1992یولیو سنة  06ب، الجریدة الرسمیة، یتضمن مدونة الط 1992یولیو سنة 

 ــالموافق ل 1437جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  16/77المرسوم التنفیذي رقم  -02

یحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور  2016فیفري  24

 .12 ع، 2016فیفري  24وإعادة الدفن، الجریدة الرسمیة، 

 :ئمة المراجعقا: ثانیا

  :الكتب/ 1

، دار 02، ط 01ابن نجیم زین الدین الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج _ 1

  .ن. س. المعرفة، بیروت، د

ط، منشورات الحلبي .أحمد عبد الدائم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، د_ 2

  1999الحقوقیة، بیروت، 

ط، دار النهضة العربیة، . ، د01انون العقوبات، ج أحمد فتحي سرور، الوسیط في ق_ 3

  . 1981د، ب، 

باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، القتل بالسم، المساعدة على انتحار، القتل _ 4

دة بالولادة، انتهاك حرمة الجثة هالرحیم، الإیذاء بصورة مختلفة، الإجهاض، قتل حدیثي الع

  . 2011مة، الجزائر، ط، دار هو . والرفات والقهر، د

بلحاج العربي، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزائري _ 5

  . 2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . والفتاوى الطبیة المعاصرة، د

، دار 03بن وارث م، مذكرات في القانون الجنائي الجزائري، القسم الخاص، الطبعة _ 6

  . 2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  هومة

 - حسن عودة زعال، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة في القانون الجنائي   _ 7 

 . 2001ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، . الدار العلمیة الدولیة، د –دراسة مقارنة 

ط، دیوان . ، د02جزائري، ج دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع ال_ 8

  .2007المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة بقسنطینة، 
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، دار الهدى، الجزائر، 01مودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، الطبعة ص_ 9

2006 .  

ط، مؤسسة دار الكتب .وري حسن، الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، دنضیاء _ 10

  . 1990لعراق، للطباعة والنشر، ا

، 02عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، الجزء _ 11

  2000، مؤسسة الرسالة، بیروت، 14الطبعة 

عبد االله بن عمر بن محمد السجیباني، أحكام المقابر في الشریعة الإسلامیة، الطبعة _ 12

  . 2015ن، . ب. ، دار ابن الجوزي، د01

ط، دار . ، د"الجریمة " االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول  عبد_ 13

  .ن. ت . س، الجزائر، د. المطبوعات الجامعیة، د

علي محمد علي أحمد، معیار تحقق الوفاة وما یتعلق بها من قضایا حدیثة في الفقه _ 14

دار الفكر الجامعي، القاهرة، ط، . ، كلیة الشریعة والقانون، د)الموت الرحیم(الإسلامي 

2007  

فریحة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم الأموال،  ط _  15

  . 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 01

  . ن. س. ط، دار صادر، بیروت، د. ، د 15فرید الرغبي، الموسوعة الجزائیة، ج _ 16

  2008، دار الثقافة، الأردن، 03عید، شرح قانون العقوبات، ط كامل الس_ 17

لین صلاح مطر، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص للعلامة رونیه غارو، _ 18

ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، . المجلد الثاني في الجریمة والعقوبة الجزائیة، د

2003 .  

ط  في القانون الجزائري والمقارن، لى العرضمحمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء ع_ 19

  ، 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02

شریعة مروك نصر الدین، نقل وزراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن وال_ 20

ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، .، د1الكتاب ،1ج _دراسة المقارنة_الإسلامیة 

     2003 ر،بوزریعة، الجزائ
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مروك نصر الدین، نقل وزراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة _ 21

  2003، دار هومة، الجزائر02،الكتاب  01ج _الإسلامیة، دراسة مقارنة 

أكادیمیة  محمود أحمد طه، المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة وقوع الوفاة، د ط،_ 22

  2001_1422 مركز الدراسات والبحوث الریاضي، نایف العربیة للعلوم الأمنیة

ط، دار النهضة .محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د_ 23

   1992العربیة، القاهرة، 

ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، .نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، د_ 24

  ن. س. الجزائر، د

ط، دار . بین الحظر والإباحة، د نقل الأعضاء البشریةة، و ر هیثم حامد المصا_ 25

  .2003المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

  : الأطروحات والمذكرات الجامعیة/ 2

  : الأطروحات/ أ

دراسة  -بوشي یوسف، الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایته جنائیا_ 1

لقانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في ا - مقارنة

  2013السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه  –دراسة مقارنة–جمة، الاتجار بالأعضاء البشریة جبیري ن_ 2

علوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2019.  

ة، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة في التشریع الجزائري، رسالة طالب خیر _ 3

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر القاید، 

  .2018تلمسان، الجزائر، 

محمد بشیر فلفلي، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة الإسلامیة، أطروحة _ 4

  .2008-1429مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، الریاض، 
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  :المذكرات/ ب

بن سعادة زهراء، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  -1

  .2011شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بدایتها ونهایتها، بحث استكمالا لمتطلبات ... سف خلف، الحیاة الإنسانیةبلال باجي یو  -2

 .2013مساق قضایا طیبة علمیة معاصرة للدكتور حسام الدین عفانة، جامعة القدس، 

رقیة أسعد صالح، أحكام التصرف في الجثة في الفقه الإسلامي، أطروحة استكمالا  -3

الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، كلیة 

 .2010فلسطین، 

، المؤرخ في 01-09فوزیة هامل، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون  -4

، المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة 2009فیفري  25

 .2012خضر، باتنة، الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج ل

مایا عباس أسعد، التنظیم القانوني لعملیات نقل الأعضاء البشریة، رسالة مقدمة كجزء  -5

 . ن. ت. لمتطلبات نیل درجة الماجستیر، بیروت، د

محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، أحكام جرائم الاعتداء على الأموات وعقوبتها في  -6
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  خلاصة

 الموضوع



 

 

الاعتداء على حرمة الأموات من أهم الموضوعات المهمة والجدیرة  یعتبر موضوع    

لأن حرمة الإنسان سواء كان حیا أو میتا من أكبر الحرمات وأوجبها صونا، وعلیه . بالدراسة

شهدت البشریة خاصة في الآونة الأخیرة ظاهرة خطیرة انتشرت في كل بقاع العالم ألا وهي 

ومنه . حرمة الموتى وتكرارها بشكل كبیر ولافت للانتباهالاعتداءات والانتهاكات الماسة ب

أحاط المشرع الجزائري حرمة المیت بحمایة جنائیة، منع التعدي علیها بأي شكل من 

الأشكال، وذلك بتجریم كل الأفعال الماسة بحرمة الأموات سواء على الجثة أو القبر، فرتب 

عل على كل شخص تسول له نفسه عقوبات وجزاءات متفاوتة ومتباینة حسب جسامة كل ف

الاعتداء على حرمة الجثة أو حرمة المقابر، حیث أنه اعتبر كل جرائمها جنحا سواء كانت 

جنحا بسیطة أو مشددة، فیما عدا حالة واحدة اعتبرها جنایة وهي جریمة انتزاع أعضاء 

قوبات من قانون الع 20مكرر  303المیت مع توافر الظروف المنصوص علیها في المادة 

  .الجزائري

  The issue of assaulting the sanctity of the dead is one of the most 

important and worthy of study. Because the sanctity of the human being, 

whether alive or dead, is one of the greatest prohibitions and necessitates 

safeguarding, and therefore humanity has witnessed, especially in recent times, 

a dangerous phenomenon that has spread in all parts of the world, namely the 

aggressions and violations of the sanctity of the dead and its repetition in a 

large and remarkable manner. And from it, the Algerian legislator has 

surrounded the sanctity of the dead with criminal protection, prohibiting 

infringement in any way, by criminalizing all acts that are in direct contact with 

the sanctity of the dead, whether on the corpse or the grave, and has imposed 

different penalties and penalties according to the severity of each act on each 

person who is tempted to violate the sanctity of the corpse or The sanctity of 

cemeteries, as it considered all its crimes a misdemeanor, whether minor or 

aggravated misdemeanor, with the exception of one case that he considered a 

felony, which is the crime of extracting the organs of the deceased with the 

availability of the conditions stipulated in Article 303 bis 20 of the Algerian 

Penal Code. 
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